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  تطور نسب فوائد المردود على سندات الخزينة خلال الفترة الممتدة): 3-1(الرسم البياني رقم 

  39    .2004 ولغاية نهاية شباط 2003 من العام   

  46   لجغرافي للاستيراد التوزيع ا): 4-1(الرسم البياني رقم 
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  64    2003 العام    خلال  
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  تمهيد
  

التحسن الجاري  )  من هذا التقرير   كما هو مبين في الفصل الأول      ( المؤشرات الاقتصادية  تظهر

 2003النتائج المحققة خلال العام     فقد شكلت   .  الاقتصاد الحقيقي  مضمار في   2003خلال العام   

د لجهـو ل وذلك نتيجةً في الاقتصاد والمالية العامة     ساسية  الأتحولات  ال خطوة هامة على مسار   

 الذي ارتكز على برنامج الحكومـة       2-مؤتمر باريس لانعقاد ونجاح    ةالمبذولة لتاريخه ونتيج  

مـؤتمر   في   جتمعينمالي والاقتصادي الذي عرضته ورقة العمل التي تقدم بها لبنان من ال           مال

الإصلاحات الهيكليـة   على جملة   المالي والاقتصادي    برنامج الحكومة وقد اشتمل   . 2-باريس

 ،فيض العجـز فـي الموازنـة      خالعملية والضرورية الآيلة في بعض منها إلى ت        والإجراءات

ترشـيق حجـم     الإجراءات الآيلة إلى  وفي البعض الآخر،    ،  ومعالجة مشكلة تنامي الدين العام    

إلـى  كـذلك    و  العـام  للإنفاقالقطاع العام وتحسين وزيادة المردودية الاقتصادية والاجتماعية        

 الاقتصاديالمزيد من الانفتاح    تعزيز الخطوات باتجاه     و ،المستدامتحقيق نسب أعلى من النمو      

  .للتلاؤم مع حركة الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي

  

الإصلاحات الهيكلية الضرورية فـي إدارات      تلك   ومن خلال تنفيذ     أنه من هذا البرنامج     بينتوي

ومن طريق زيـادة إنتاجيـة       ،ةماليتها العام في  والدولة وأسلاكها ومؤسساتها العامة المختلفة      

 الاقتـصاد  إنتاجية   في مطردة زيادة ستتحققستتعزز معدلات النمو الاقتصادي و    القطاع العام   

فيـه   الاستثمارن مناخات   سحستتو كما. دراته التنافسية تحسن ق مختلف قطاعاته وت  في  الوطني  

جـاد فـرص العمـل       إي  وفي ، أفضل للموارد البشرية والمادية المتاحة     استعمال بما يسهم في  

 ـ       .  اللبنانيين عيشتحسين مستويات ونوعية    والجديدة   هم تلـك   سكذلك فإنه مـن المؤمـل أن ت

 للانـدماج فـي      اللبناني تصادوإعداد الاق ستويات الانفتاح الاقتصادي    زيادة م  في   الإصلاحات

بعزيمـة   فيـه  الـسير    ضرورة  أيضاً  البرنامج يظهر من ذلك  و.  العربي والعالمي  ينالاقتصاد

ينبغـي   التـي     المرافق في  وذلك ، والتسنيد مساري الخصخصة السير على   ذلك  في  بما  قدام  وإ

مستوى   أيضاً النتائج الإيجابية التي ستنعكس على       البرنامج كما يظهر  . خصخصتها العمل على 

 ولاسيما مـن خـلال    بشكل عام   لاقتصاد الوطني   على ا وكذلك  لقطاع العام   اأداء وحجم وكلفة    

 أدائـه مـستويات   تحسن   من خلال  كذلكوالمتاحة  البشرية والمادية   للموارد  ه  ت استعمالا تحسن

  .ومصالح المواطنينالمالية العامة  على وانعكاسات ذلك كله  ونموه وتنافسيتهوإنتاجيته
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اللبنـاني  تجدد الثقة بالاقتـصاد   2-تمر باريسيجابية لنجاح مؤ الاالانعكاساتكان من أهم   لقد  

ت تخبو بسبب الأوضـاع الـسياسية والماليـة         امة، وهي الثقة التي كاد    الع مستقبله وبماليته بو

   .2002التي سادت خلال العام غير المستقرة والاقتصادية 

لقـد  و. فور انتهائـه   هذا المؤتمر بالظهور     لانعقاد الإيجابية   الانعكاساتبدأت    فقد لذلك ونتيجةً

ادة ع است : الإيجابية المؤشراتلك  ومن أبرز ت  .  ومالية عديدة  اقتصادية ،تركز ذلك في مؤشرات   

 ، والتـدفقات الماليـة إلـى لبنـان        ، وحيويتها مهاخز استيراد وتصدير    منالحركة الاقتصادية   

استعادة القيمة الاسمية لـسندات     و ،السريع للفوائد على سندات الخزينة    والانخفاض التدريجي   و

 ـاللبنـاني و   كما واستعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد ال       ،الخزينة اللبنانية   العامـة داخليـاً     ةمالي

 وعلـى  الانعكاسات الايجابية لكل ذلك على مـستوى النـشاط الاقتـصادي      كذلك  و،  وخارجياً

  .معدلات النمو

  

 في مجال الاقتصاد    2003 بوضوح إلى التحسن الجاري خلال العام        انع والأرقام تشير  ائفالوق

المؤشرات الاقتصادية على مـدى     ف. ةالحقيقي وفي الأوضاع النقدية وعلى صعيد المالية العام       

أظهر المؤشر العام   فقد  على سبيل المثال،    و.  الفترة تبين تحسناً واضحاً في عدد كبير منها        تلك

 ـ  141.4 مصرف لبنان تحسناً ملموساً حيث ارتفع من         يعدهالاقتصادي الذي     2002م  ا في الع

. طاعـات الاقتـصادية   عودة النشاط فـي مختلـف الق       بما يبين    2003 في العام    168.2إلى  

في % 45.8حركة الصادرات تحسناً بنسبة      تبين 2002بالمقارنة مع المؤشرات العائدة للعام      و

 عمـا كانـت     2003في العام   % 11.2تيراد بنسبة   تحسنت حركة الاس  فقد   ذلكك. 2003العام  

بعـد  وتدفق السياح   وتطورها   الزيادة في حجم حركة السياحة       فان كذلك   .2002عليه في العام    

  إلى أن لبنـان    المؤشرات على الأصعدة الاقتصادية الأخرى تشير كلها      وانتهاء حرب العراق    

 السلبية الناتجة عـن     الآثارعلى الرغم من    % 3 نمواً حقيقياً لا يقل عن       2003حقق في العام    

أسـعار  ارتفـاع   الصدمات الخارجية والمتمثلة في الحرب على العراق وارتفاع أسعار النفط و          

  . اليورو

  

يؤشر إلى مقدار أعلى من التلاؤم لدى مؤسسات القطاع         إن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي       

  لبدايـة  يمهد، كما أنه    والعالمالخاص مع طبيعة المتغيرات والتحولات الاقتصادية في المنطقة         

فـتح  مـن   يمكنـه   وبما  في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي       القطاع الخاص للمبادرة     ستعادةا

لزيادة حجم الاستثمار في قطاعات ومجالات يتمتع فيها الاقتـصاد اللبنـاني            ال من أمامه    المج

لتوفير فرص عمل     من أمامه أيضاً   مما يفسح المجال   ذلك   .واجتذابه لها  بارزةبميزات تفاضلية   

  . للعديد من اللبنانيين من أصحاب الكفاءات والمهارات الملائمةجديدة
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المؤتمر إحداث ردة فعل إيجابية ومرحبة في الأسواق الماليـة          ك  ذلكان من تداعيات نجاح     لقد  

فض جزء مـن ديـن   المحلية والدولية ترافقت مع مبادرة من المصرف المركزي تمثلت في خ   

 مبادرة القطاع المصرفي الذي فيأيضاً كذلك . يار دولارمل 1.8 بما يقارب الـ ولة اللبنانيةالد

لت قد اسـتعم  لو.  مليار دولار ولمدة سنتين بدون فائدة      3.6 ساهم باكتتابه بسندات خزينة بقيمة    

 في  2-يسلبنان من المشاركين في مؤتمر بار     التي حصل عليها    المبالغ  إلى جانب    المبالغ   تلك

الدين مبلغ  وقد أدى ذلك كله إلى خفض في        . عالية الكلفة قصيرة الأجل   على لبنان   تسديد ديون   

في التمهيد لخفض عجز الموازنة العامـة       ذلك كله    أسهم   كما. خدمته أيضاً العام ووفر هام في     

 النمـو فـي     تعزيز معدلات في  كذلك  أسهم   و ، للقطاع المالي   لدى ةوتقليص المخاطر الائتماني  

حقـق  كان قـد    في ميزان المدفوعات الذي     هامة   نتيجة زيادةٌ ال ب تحققت قدو. الاقتصاد اللبناني 

 2003م   العـا  مع نهاية  فائضاً   مليار دولار وحقق   1.5 بأكثر من    2002فائضاً في نهاية العام     

  .2001 في العام مليار دولار 1.2 قدرهعجز  مليار دولار وذلك بالمقارنة مع 3.6بأكثر من 
  

 يبدو واضحاً أن  ،   وحسب ما تبينه المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية       في محصلة ذلك كله   

ماليـة  المـوارد   ال أسهمتإذ  تها وجديتها    في أهمي  مسبوقةعلى فرصة نادرة غير     حصل   نلبنا

مليـارات دولار   والتي بلغت أكثر من عشرة      من المصادر المختلفة    التي توفرت للبنان    هامة  ال

في  هيكلية الدين العام و     في  جذري في إحداث تغيير   )من حجم الناتج المحلي   % 57أي حوالي   (

تركزت الجهود خلال تلـك  فقد في المقابل،  . قادمةعدة سنوات  كلفة خدمته على مدى      تخفيض

 حيث تم تحقيق تقدم ملموس على صعيد        ،الفترة على تحقيق تقدم على سائر المسارات الأخرى       

  . لإصلاحات في المالية العامةا

  

-2000ومما يجدر التنويه به أن مقدار التصحيح المالي الذي حققه لبنان على مدى السنوات               

ردات الإجمالية للخزينة زيادة كبيرة بالنـسبة لحجـم          كان كبيراً وهاماً حيث حققت الوا      2003

مـن حجـم النـاتج      % 24.5 إلى حوالي    2000في العام   % 19 ارتفعت من    إذالناتج المحلي   

كذلك فقد حقق الفائض الأولي بالمقارنة إلى الناتج المحلي قفزة كبيرة           . 2003المحلي في العام    

. 2003في العام   % 3.45 فائض نسبته     إلى 2000في العام   % 6.78إذ انتقل من عجز نسبته      

من الناتج المحلي خلال فترة ثلاث سـنوات        % 10.23 تصحيحاً يعادل ما نسبته      إن هذا يعني  

  . الأعلى في العالم حسب معايير صندوق النقد الدوليبينوهي نسبة تصحيح تعتبر 

  

سيما علـى   لا و على الرغم من تلك التحولات الإيجابية والجهود المبذولة على أكثر من صعيد           

 ذلك لم يترافق ويتساوق مع تقدم كاف وبالمستوى المطلـوب علـى             فانصعيد المالية العامة،    
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 بمـا فـي ذلـك      الأخرى حيث تباطأ السير على تلك المسارات          الهيكلية المسارات الإصلاحية 

وقد ترتب على ذلك تأخير في تبني الخطـوات اللازمـة           . مسار عمليات التخصيص والتسنيد   

  . يزال أشد ما يكون حاجةً إليهاماجة الأوضاع المالية والاقتصادية التي كان لبنان ولمعال

م على تلك المسارات جملـةً مـن التـداعيات والنتـائج             التقد أن يحدثَ  من المفترض لقد كان   

  في خروج لبنان من ضائقته     التحولات الايجابية في التعجيل   لك   ت همستأن  الإيجابية الإضافية و  

 لدىوالترشيق والتطوير   الهيكلي  رافق ذلك مع جهود إضافية على مسارات الإصلاح         لو ت فيما  

 وزيادة مردودية الانفاق الاقتـصادية والاجتماعيـة        كافةتها ومؤسساتها العامة    اإدارفي  الدولة  

فـي  و  بالتـالي  يفتـرض ذلك    كان وقد. وتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد اللبناني     

للبرنـامج  اللازم  السياسي والاجتماعي    العمل على استقطاب الدعم      باتجاه  دؤوباًٍ الأساس سعياً 

المهتمين بالـشأن   المسؤولين والمعنيين و  جميع  الذي وضعته الحكومة لدى     الهيكلي  الإصلاحي  

  .العام في لبنان

  

، الذي كان   2003في إطار مشروع موازنة العام      جرى التأكيد   تجدر الإشارة إلى أنه كان قد       و

علـى  ،  2- لبنان للمشاركين في مـؤتمر بـاريس       القاعدة الأساسية لإعداد الورقة التي قدمها     

ضـرورة تـسريع    علـى   الأهمية الكبرى لعملية تنفيذ برامج المعالجة الاقتصادية والمالية، و        

درج ضمن برنـامج    ية إضافية تن  وتيرتها، وإكمالها بإجراءات جديدة محددة، وإصلاحات بنيو      

 البرنـامج بكامـل     طار على أهمية التقيد بتنفيذ ذلك     الإذلك   أكد   ولقد. ومترابطمتناسق  متكامل  

  .بنوده، وضمن مهل زمنية محددة

  

 آفاقاً  2003خلال العام   في لبنان والمنطقة    الحاصلة   التحولات والتطورات الإيجابية     لقد فتحت 

لمتابعة الجهود والبناء على الإنجـازات الكبيـرة        كبيرة  يه فرصاً    لد تجديدة أمام لبنان وأوجد   

 بما يمكنه من معالجة المشاكل البنيوية من جهة والعمـل           2-التي تحققت بنتيجة مؤتمر باريس    

وإن لـم يكتمـل      ،والنمو من جديد  والتلاؤم  مكن من المواكبة    لبناني ليت على تطوير الاقتصاد ال   

   .المسعى ذلك

  

 مبتوراً حيث جرى التخلـي عـن معظـم البنـود            2003قانون موازنة العام    إقرار  د جاء   لق

الإصلاحية التي تضمنها مشروع الموازنة كما أقره مجلس الوزراء وكما وردت تلك البنـود              

  .2003في إطار مشروع موازنة العام 
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حية  وجرى تعزيزها وتعميقها بخطوات إصلا     الإصلاحيةتلك البنود   لو أقرت   أنه  بالتالي  يتبين  

 في القطـاع العـام      الإنتاجية تحقيق زيادة في مستوى       وفي الإنفاق ترشيد   همت في سلأأخرى،  

تحسين مستويات تنافسيته    لجهة،   ككل الاقتصاد اللبناني وكذلك في القطاع الخاص ومن ثم في        

  .في مختلف قطاعاته الإنتاجيةومعدلات النمو في الاقتصاد الكلي وتعزيز 

  

ابعة والمثابرة علـى مـسيرة الإصـلاح الهيكلـي الإداري والمـالي             لمتإذاً ل  ضرورة   هناك

 وفـي   2003ورقة إطار موازنة العـام       في   التي عبرت عنها البنود الإصلاحية    والاقتصادي  

 عدم ملاءمة الظروف السياسية والاجتماعية القائمة حالياً        بيد أن ،  2003مشروع موازنة العام    

استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يحتاجهـا       ضرورية لمتابعة و  الخطوات  الللقيام ب 

لم تـسمح بتـضمين    ،2-وردها في برنامجه المالي للمشاركين في مؤتمر باريسأ  والتي لبنان

 من البنود الإصلاحية التي تضمنها مـشروع موازنـة          اًأيأيضاً   2004مشروع موازنة العام    

  .2003العام 
  

فإن التصميم على متابعة الإصلاحات التي تسهم في عمليـة          أنه وبالرغم من التباطؤ والتردد،      

 أنالنهوض الاقتصادي والتي تحافظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين وتعززها، يجـب            

 ومن خلال الالتـزام بتلـك الإصـلاحات يمكـن           لأنه يبقى أمراً أساسياً لا ينبغي التخلي عنه      

حة ويمكن له تحقيق مستويات أعلى مـن الكفـاءة          للاقتصاد اللبناني الاستفادة من الفرص المتا     

معدلات نمو مستدامة أعلى كما يمكن له       تحقيق  ومعالجة الاحتقانات لديه وبالتالي     كما   الإنتاجية

 . سوق العمل سنوياًإلى يرة من المنضمين كبلأعداد العمالةتوفير فرص اكبر من 

  

 المماطلـة فـي تبنـي       أنق علـى     في هذا الـسيا    الأهمية التأكيد في ضوء ما تقدم فانه من       

لجم معـدلات النمـو فـي       في  تلعب دوراً أساسياً    الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية     

معالجة المشاكل البنيويـة    تأخير  بشكل أساسي في    بدوره و  الأمر   ويسهم هذا  .اللبنانيالاقتصاد  

منعه من   الاقتصاد وإرباكه و   التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني كما يؤدي ذلك أيضاً إلى تكبيل          

يرتب أعبـاء   كذلك فانه   .  وبالتالي إلى خفض قدرته التنافسية     وإمكاناتهاستعمال كامل مقدراته    

 بعـض    التـي تتيحهـا     الاستفادة مـن الفـرص     مجالعلى المالية العامة ويضيع على البلاد       

لانخفـاض فـي     مرحلـة ا   التطورات الايجابية في ما خص لبنان حالياً وكذلك الاستفادة مـن          

  .معدلات الفوائد العالمية والآثار الإيجابية التي يمكن أن تعود على لبنان من جراء ذلك
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التي أصـبحت    و والإداريةعلى الصعد الاقتصادية والمالية     المطلوبة  الهيكلية  ن الإصلاحات   إ

اً للتردد والتأجيل، ليست أمـور بين حين وآخر التي تتعرض لحاحاً من أي وقت مضى و     أكثر إ 

 تركها بل هي ضـرورات      أوأحد الخيارات التي يمكن اعتمادها      هي  يمكن الاستغناء عنها، أو     

  اقتصادية وماليـة واجتماعيـة     للعودة إليها في المستقبل وبكلفة     إن لم نحققها اليوم، فسنضطر      

  .أكبر

  

 ـ             ي لذلك، من الضروري الاحتفاظ بقوة الدفع التي أحدثتها جملة الإصلاحات والإجـراءات الت

وهي قـوة   .  وما تأتى عنه ممكناً    2- والتي جعلت انعقاد مؤتمر باريس     2001عام  ال منذ   بدأت

ن تكون المخرج فعلاً باتجاه خفض      يمكن أ دفع إن توافرت لها الشروط السياسية والاجتماعية،        

ميـة  النمو المستدام والتن   زيادة إنتاج وإنتاجية الاقتصاد وباتجاه       العجز والدين، والاندفاع باتجاه   

  .المستدامة

  

أقصى ، بما يطرحه من مواد وأفكار وتوجهات، هو في الواقع           2004إن مشروع موازنة العام     

بانتظار تحسن  وذلك  الضروري في الوقت الحاضر     الحد الأدنى   أقل من   حدود الممكن، ولكنه    

الممكن معه الـشروع فـي      والمناخات السياسية بحيث يؤمن التحسن المنشود الظرف الملائم         

  .والإدارية لقيام بمزيد من الإصلاحات المالية والاقتصاديةا

  

 تطبع حركة الاقتـصاد     أنن المجالات الحيوية والتوجهات الأساسية التي يجب        يبين مما تقدم إ   

  : على المسارات التاليةأساسي تتركز وبشكل أنفي المرحلة القادمة يجب اللبناني 

لاقتصادي بما يحقق زيادات متنامية فـي       العمل على تحقيق زيادة مستدامة في النمو ا        .1

 هـذا الإطـار    وفي   .المحلي تتضاءل معه الأهمية النسبية لنمو الدين العام       حجم الناتج   

تعزيـز   و ينبغي العمل على إطلاق وتشجيع حركة القطاع الخاص علـى الاسـتثمار           

التأكيد وية  والإنتاجلإنتاج   وزيادة مستويات ا   جاذبيته للموارد المالية المتاحة في المنطقة     

 . وتطورهازيادة الصادرات وتعزيز تلاؤمها مع طبيعة الأسواق الخارجيةعلى 

 . والاجتماعيةة الاقتصاديهالعمل على تخفيض حجم الإنفاق العام وزيادة مردوديت .2

 لتلك الزيـادة    مع التنبه أن لا تكون    العمل على تحقيق زيادة هامة في موارد الخزينة          .3

 .الاقتصاد أو مبادرات القطاع الخاص أو نمو الناتج المحليتأثيرات سلبية على حركة 

التأكيد على العودة إلى اعتماد مساري التخصيص والتسنيد بما يسهم في ترشيق حجم              .4

القطاع العام ومؤسساته ويعيد المبادرة إلى القطاع الخاص ويحقـق النمـو والتطـور     



 7

 ونسبته إلى مجمـوع      الدين العام   حجم تخفيضبما يسهم في     و للقطاعات المخصخصة 

 .الناتج المحلي

العمل على تحقيق إصلاحات هيكلية في إدارات ومؤسسات القطـاع العـام وكـذلك               .5

وتعزيـز إنتاجيتـه    وتطـويره   مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تنويع الاقتصاد         

المؤسسات الإنتاجية وتنافسيتها وقدرتها علـى الـتلاؤم مـع          وإفصاح  وتعزيز شفافية   

 . على الصعد المالية والانتاجيةغيرات الحاصلةطبيعة المت

 ـقالعمل على تعزيز وتوسيع الأسواق المالية وتطويرها بما يمكـن للا      .6 اد اللبنـاني  صت

 .ومؤسساته الإنتاجية من الاستفادة الأمثل من الموارد المالية المتاحة

ت متابعة الجهود لتعزيز سياسة الانفتاح الاقتـصادي وتحريـر الأسـواق والمبـادلا             .7

التجارية وزيادة مدى وقدرة الاقتصاد اللبناني على الاندماج مع الاقتـصاد العربـي             

 .وحركة الاقتصاد العالمي
 

وإذا كان المتاح الآن دون المرغوب والمأمول، فإن المعالجات التسكينية للمـشكلات البنيويـة          

ققناها وقويناها، وبمـا     بما يصون المناعة التي ح      وملائمةً والطارئة، ينبغي أن تكون متجانسةً    

يحولُ دون التردي أو السير في الاتجاه الغَلَط، اتجاه إثقال كاهل الدولة والخزينة بما لا مبـرر      

  .له من الناحيتين الاقتصادية والسياسية

  

الملفات التفصيلية، هما الأمـران اللـذان لا        في  قوةُ الدفع إذن، والحلول الملائمة للمشكلات و      

 صون المناعة والصمود في الاتجـاه الـصحيح،         في مجال  الظروف الراهنة غنى عنهما في    

التقدم بقدر ما تسمح به المعطيـات،       وقدرات  وضرورة إجراء التحسينات التي تعزز إمكانيات       

. وبأنها دولةُ المواطنين وعدتهم وذخيرتهم للحاضر والمستقبل      وظروف تعزيز الإيمان بالدولة،     

  .نونها إنما يصونون وجودهم ومصالحهم الاستراتيجية ومستقبلَ أجيالِهِموبأنه بقدر ما يصو

  

 يستطيع العطاء والاستمرار إن لم تظلّ فكرتُه ساميةً فـوق            لا ثم إن هذا المجال السياسي العام     

النزاعات ووجوه التجاذُب والانقسام بحيث تجري النقاشاتُ داخلَ النظام السياسي، وتحـسِمها            

القادرة على اتخاذ القـرار مهمـا كـان صـعباً،           لاستراتيجي الفكرةُ الرفيعةُ للدولة،     للصالح ا 

والقادرة على إيصال الرسالة إلى مبتغاها من أجل الوجود والمصالح العامة، رغـم مـا قـد                 

  .تتضمنه تلك الرسالةُ من آثارٍ في المدى القصير
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مـة، همـا الأمـران الحاضـران،        صون المناعة، والتصدي لحلّ المشكلات بالطرائق الملائ      

علياته الاقتصادية والقطاعـات    السياسية وفا والنابعان من الإيمان بلبنان، وبقدرة أبنائه ونُخَبه        

  لأجيالنا الشابة والمنتجة فيه على العمل الجدي، والتوافق الجدي، على المصالح الكبرى لوطننا

تنا وقدرتنا على التفكير الصحيح والبعيـد       التوافق على أن الحلولَ الناجعة تبقى رهن إراد       كما  

 .ورهن قدرتنا على اجتراح الآفاق الجديدة لاقتصادنا ولإنساننا. المدى
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   الفصل الأول

  التطورات الاقتصادية

  2003خلال العام 
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 في مجـال الاقتـصاد      2003 التحسن الجاري خلال العام      تبين المؤشرات المالية والاقتصادية   

  الفائـت العام  على مدى   وذلك  على صعيد المالية العامة     أيضاً  الحقيقي وفي الأوضاع النقدية و    

وتطور المؤشـرات    أهم المتغيرات    ستعرض هذا الفصل  وي. ا الفصل هذسنورده في   كما  وذلك  

  :الذي يقسم إلى سبعة أجزاء موزعة على الشكل التاليفي النشاط الاقتصادي و

  

  المؤشرات الاقتصادية العامة  :أولاً

  الأوضاع النقدية  :ثانياً

  المالية العامة  :ثالثاً

  الدين العام  :رابعاً

  القطاع الخارجي  :خامساً

  القطاع المصرفي  :سادساً

  المعاهدات الاقتصادية الدولية  :سابعاً



 11

  المؤشرات الاقتصادية العامة: أولاً
  

  حركة إجمالي الناتج المحلي -1
  

فـي حـده    نمواً حقيقياً لا يقل 2003في العام قد سجل   الاقتصاد اللبناني    من المتوقع أن يكون   

بحـسب الأرقـام    (يار ليرة لبنانية     مل *27.371مما سيرفع الناتج المحلي إلى      % 3عن  الأدنى  

 مليار ليـرة فـي      26.068 بالمقارنة مع حوالي  وذلك  ) لنقد الدولي المعتمدة من قبل صندوق ا    

لتحسن الذي طرأ   ويعود ذلك إلى ا   .  كما هو مبين في الجدول والرسم البياني أدناه        2002العام  

    .رات الاقتصادية المتاحة كما تبينها المؤش2003 في العام  كافةالقطاعات الاقتصاديةعلى 
  

   2003 – 1997تطور الناتج المحلي الاسمي والحقيقي خلال المدة ) :1-1(الجدول رقم 

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 )مليارات الليرات اللبنانية(
2003 
 متوقع

مليارات الليرات (مبالغ الناتج المحلي الاسمي 

22,88024,50924,81624,81625,11526,06827,371 )اللبنانية
 %3.00 %2.00 %1.50 %0.00 %1.00 %3.00 %4.00 )نسبة مئوية(الناتج المحلي الحقيقي 

 %2.00 %2.00 %0.00 %0.00 %0.20 %4.50 %7.80  معدلات التضخم
   صندوق النقد الدولي- وزارة المالية-مصرف لبنان: المصدر

  

  

  اتج المحلي الاسمي ونسب نمو الناتج المحلي الحقيقيمبالغ إجمالي الن): 1-1(الرسم البياني رقم 

  

نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والاسمي

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

متوقع

0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%

مبالغ الناتج المحلي الاسمي (مليارات الليرات اللبنانية)
الناتج المحلي الحقيقي (نسبة مئوية)

  
    صندوق النقد الدولي- وزارة المالية- مصرف لبنان:المصدر

  

                                                           
 أرقام حسابات 2003وقد نشرت في أيار . على تحديث تقديرات إجمالي الناتج المحلي والناتج القومي) Insee(ما تزال الحكومة تعمل بالتعاون مع مؤسسة أنسي  *

  . ضمنا2002ً إلى 1999ويتم التحضير لإصدار الأرقام الكاملة للحسابات القومية من . 1997 لسنة الأساس القومية
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  المؤشر الاقتصادي العام -2
 تطور  -1994 الذي يعتمده مصرف لبنان اعتباراً من العام         ** المؤشر الاقتصادي العام   ويبين

 إلـى   2002 العـام  فـي    141.4من  حيث ارتفع   التحسن الجاري عليها    و الحركة الاقتصادية 

   .كما هو مبين أدناهوذلك  %18.9 أي بزيادة نسبتها 2003 في العام 168.2

  
  2003 -1997قتصادي خلال الأعوام المؤشر العام الا: )2-1(الجدول رقم 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

131.8 133.4 133.8 128.6 136.4 141.4 168.2 
  مصرف لبنان: رالمصد

  

  تطور النشاط الاقتصادي والسياسات القطاعية -3
  

   *        القطاع الزراعي  - أ
  

اً قرارمجلس الوزراء   باتخاذ  متزايداً للشأن الزراعي      بايلاء الحكومة اهتماماً   2003ميز العام   ت"

ارة قبـل    بدأت الوز  ولذلك فقد تحديد رؤية استراتيجية لدعم هذا القطاع وتنميته؛        بالمباشرة في   

 بمراجعة الخطط والاستراتيجيات التي كانت قد أعدت أو التـي هـي قيـد               2003نهاية عام   

هي قد   و . الإعداد بدعم من منظمة الفاو والاتحاد الأوروبي وبرنامج التعاون اللبناني الفرنسي          

اتها وجهت رسالة إلى جميع الفعاليات والنقابات والهيئات المهتمة بالشأن الزراعي لرفع اقتراح           

تعتزم الوزارة   وإعداد برامج عمل وخطط تفصيلية       لوضع سياسة زراعية واضحة   وتوصياتها  

وفي مرحلة أولى، عمدت الحكومـة إلـى تخـصيص         . 2004البدء بتنفيذها اعتبارا من العام      

 وهي خطوة أولى في تمكين الـوزارة مـن          2004وزارة الزراعة بزيادة في اعتماداتها للعام       

  . وتفعيل الإرشاد والمباشرة بتنفيذ برامج تنموية في مختلف المناطق أفضلخدماتم تقدي

  

تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المقررة من ضمن برنامجها وتابعت تنفيذ          تابعت الحكومة   لقد  و

 إيجابا على زيـادة حجـم الـصادرات       ت نتائجه دعم الصادرات الزراعية الذي انعكس    برنامج  

                                                           
 إلى إدخال تعديلات على كيفية احتساب المؤشر المذكور وذلك بعـدما  2001تجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان عمد في العام  **

سط المتحرك فيها كما تم إدخال أرقام مؤشرات جديدة لـم تؤخـذ سـابقاً فـي         تركز التصحيح على الأرقام الأساسية، فاعتمد المتو      

    .كذلك تم العمل على إقرار قاعدة الاحتساب ومن ثم تحديد الأوزان أو معدلات التثقيل الواجب اعتمادها. الاعتبار

  
  وزارة الزراعةالذي أعدته تقرير ال حسب  *
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ي يحتاج إلى تطوير بما يفتح مجالات جديدة للدخول إلى الأسواق           الذهو البرنامج   الزراعية، و 

 الأسواق والعمل على تطوير     متابعة ورصد حركة هذه   لذلك  التي تناولتها الاتفاقيات التجارية و    

  . إلى المزارعينه بما يؤمن إيصالآليات برنامج الدعم

  

  المشاريع المنفذة -1

 قروض من منظمات خارجية والتي انتهى أونورد في ما يلي أهم المشاريع الممولة بهبات و

  :2003العمل بها خلال العام 

 .مشروع تحضير التخطيط والسياسة الزراعية -

 ).المرحلة الأولى(مشروع تأهيل البيوت المحمية  -

 .مشروع إدخال تقنيات استخدام مصادر الأعلاف المتعددة في تغذية المجترات -

 . تنورينمشروع مكافحة حشرة السفالسيا في غابة أرز -
  

  :في تنفيذ عدد من المشاريع أهمهاأعمالها كذلك تابعت الوزارة 

 .مشروع تأهيل وتحديث قطاع الري في لبنان -

 .مشروع الإحصاء الزراعي -

 . الحيازات الصغيرةأصحاب الحيواني لصالح الإنتاج إنعاشمشروع  -

 ). الهرمل–منطقة بعلبك (مشروع التنمية الزراعية في البقاع  -

 . تأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنانمشروع دعم -
  

فنذكر ) الفاو(أما بالنسبة للمشاريع التي يتم تنفيذها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة             

  :أهمها

 .مشروع تقييم ومسح الغابات والأشجار في لبنان -

 .مشروع دعم صغار منتجي الحليب في جنوب لبنان -

 ).حلة الثانيةالمر(مشروع تأهيل البيوت المحمية  -

  .مشروع تقوية القدرات لإدارة المعلومات -
 
 2003أهم إنجازات العام  -2

  على صعيد الوزارة. أ

  : هي كما يلي2003من أهم الأعمال التي نفذتها وزارة الزراعة من موازنتها خلال العام إن 
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البدء بتشغيل مختبر كفرشيما لتحليل ترسبات المبيدات الزراعية ومواصفات  -

 .لعسلالزيت وا

 .توزيع أغراس حرجية وتزيينية على المزارعيين والجمعيات والبلديات -

 .تأمين أدوية لمكافحة أمراض وحشرات النحل خاصة حشرة الفارواز -

توزيع معدات لقطف وتشحيل الزيتون على التعاونيات والتجمعات الزراعية  -

 .وفق آلية وضعت لهذه الغاية

 . الماشيةتوزيع مطهرات وأدوية بيطرية على مربي -

 .القيام بعمليات التلقيح الاصطناعي -

 .توزيع لقاحات بيطرية والقيام بحملات تلقيح للحيوانات عند المزارعين -

إنجاز بناء مختبر الاعداء الطبيعية في صور تمهيدا للبدء بتطبيق تقنيات  -

 .المكافحة المتكاملة على الحمضيات في المرحلة الأولى

 .ية الاسماك النهرية في عنجرإنجاز تأهيل وترميم مركز ترب -

 .إنجاز إنشاء مركز تربية الأسماك النهرية في الهرمل -

 . البترون-البدء بتشغيل مركز تربية الأسماك البحرية في معهد علوم البحار -

 ).حرار-دير الأحمر(تنفيذ أعمال تأهيل في مراكز الإحراج  -

 .متابعة أعمال التحريج في سلسلة جبال لبنان الشرقية -

وتشجير )  عشقوت- زغرتا- أبلح–تل صفية (عة تنفيذ حدائق عامة متاب -

 .طرقات عامة

متابعة عملية مكافحة حشرة دودة الصندل على الصنوبر من خلال حملة رش  -

 .بالتعاون مع قيادة الجيش اللبناني

تأمين مبيدات لمكافحة الأمراض والحشرات التي تصيب الأشجار المعمرة في  -

 .مختلف المناطق

 مبيدات زراعية سوف يتم توزيعها على المزارعين في مختلف تأمين -

  .المناطق
 

  على صعيد المشروع الأخضر . ب
  

وقد تم ذلك من .  أعمالاً في المناطق اللبنانية كافة2003نفذ المشروع الأخضر خلال العام 

الاعتمادات المخصصة للمشروع في موازنة وزارة الزراعة، ومن أموال قروض الإيفاد 

  :والبنك الدولي وفقاً لما يلي) ندوق الدولي للتنمية الزراعيةالص(
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استصلاح أراضي زراعية من ضمنها خزانات باطون بمبلغ مليار وسبعماية  -

 ).موازنة الوزارة(مليون ليرة لبنانية 

 ).موازنة الوزارة(طرق زراعية بمبلغ مئتين وسبعين مليون ليرة لبنانية  -

 ).قرض الإيفاد(واربعماية مليون ليرة لبنانية بناء جدران دعم بمبلغ مليارين  -

قرض (بناء خزانات باطون بمبلغ ثلاثماية وعشرين مليون ليرة لبنانية  -

 ).الإيفاد

استصلاح أراضي زراعية بمبلغ ثلاثة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية  -

 ).البنك الدولي(

 ).البنك الدولي(طرق زراعية بمبلغ مليار ليرة لبنانية  -

  

  على صعيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. ج

  : بمشاريع بحث عديدة نذكر منها2003 مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية خلال العام قامت

 . الذرة السكرية- البندورة البلدية-البطاطا: إنتاج بذار للزراعات التالية -

 - العنب- المشمش-الدراق: تجربة أصناف جديدة من الأشجار المثمرة -

 .اللوز

 . الوراثية للزيتون، الحمضيات والعنبللأصول مجمعات إنشاء -

 .تأصيل أصناف جديدة من القمح والشعير -

 .دراسة أصناف جديدة من الزراعات الاستوائية -

 .دراسة النباتات العطرية والطبية وخصائصها -

 .أبحاث على الزراعة العضوية -

 .دراسة تبريد اللوز الأخضر وحفظه -

 .نبدراسة تلوين الع -

 .طرق حفظ المنتجات الزراعية من زيت زيتون ومربيات وغيرها -

 .المكافحة المتكاملة وإنتاج الحشرات المفيدة -

 .تحديد أمراض فيروسية جديدة تصيب الأشجار المثمرة في لبنان -

 .الري التكميلي على زراعات متعددة -

 .تأثير الأسمدة على الزراعات -

 .لأدويةالتلوث الكيمائي الناتج عن الأسمدة وا -

 .تأصيل الماعز والأغنام ومدى فعالية الأعلاف الجديدة -

 .دراسة أعلاف جديدة للدواجن -
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مذكرات وضع  اتفاقيات وفي التوصل إلى عقدهذا بالإضافة إلى ما قامت به وزارة الزراعة 

لتعزيز القطاع )   البرازيل– اليونان - السودان-ايطاليا(تفاهم مع عدد من الدول الصديقة 

عي والبحث العلمي والإرشاد وكذلك وضع روزنامة زراعية مع السودان بما يتناسب مع الزرا

  .متطلبات القطاع الزراعي
  

  2004برنامج عمل الوزارة للعام  -3

  :ةالتاليالمشاريع  فإن أعمال الوزارة الأساسية ستتركز على 2004أما بالنسبة للعام 

 .صناف جديدةاستبدال بعض أصناف الأشجار المثمرة التقليدية بأ -

 .تأمين ملكات نحل وتوزيعها مع أدوية لمكافحة أمراض وحشرات النحل -

توجيه المزارعين إلى إتباع تقنيات المكافحة المتكاملة ودعم نشر هذه التقنيات  -

 ...). مبيدات متخصصة- فرومونات-مصائد حشرات(

، الحمضيات(البدء بتطبيق تقنيات المكافحة المتكاملة على بعض الزراعات  -

 ...).الزيتون، زراعات البيوت المحمية

شراء معدات زراعية وتوزيعها على التعاونيات بناء على خطة توزيع حسب  -

 .الأقضية والمناطق

 .استكمال تجهيز مختبر كفرشيما ومختبر الاعداء الطبيعية في صور -

 .تفعيل العمل في معهد علوم البحار والصيد ومراكز تربية الأسماك النهرية -

 . أدوية ولقاحات بيطريةتوزيع -

 .إقامة ورشات عمل وأيام حقلية للمزارعين والباحثين والمرشدين -

إقامة دورات تدريبية للفنيين والمرشدين الزراعيين حول التقنيات الزراعية  -

 .الحديثة

 .نشر تقنيات الري الحديثة -

 .تشحيل الأشجار المعمرة القديمة في أكثرية المناطق اللبنانية -

 .ات والاحراج في مختلف المناطق اللبنانية وفقا لخطة خمسيةصيانة الغاب -

  
ها أما بالنسبة للمشاريع قيد التحضير والممولة من جهات خارجية والتي من المتوقع البدء بتنفيذ

  :ذكر منهاي ف2004ابتداء من أوائل العام 

 .مشروع التنمية الزراعية -

 .ن الأمراض والفيروساتمشروع إنتاج الأصول النباتية المكفولة والخالية م -

  ".مشروع دعم قطاع الزيتون وزيت الزيتون -
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لا تمثّل كل   العامة  أن المبالغ الملحوظة في الموازنة      في هذا الصدد    إليه   الإشارة إن مما تجدر  

 الجهود المبذولـة لـدعم هـذا        لا تختصر هي  في مجال القطاع الزراعي و    ما تنفقه الحكومة    

دعم الـصادرات مـن     برنامج  ري إنفاقها على القطاع وتتمثل ب     فهناك مبالغ أخرى يج   . القطاع

 مليار ليرة لبنانية،    33.12 حوالي   2003خلال مؤسسة ايدال والتي بلغ مجموعها خلال العام         

 70 حـوالي    يصل سنوياً إلى    التبغ من خلال مؤسسة الريجي الذي      دعم زراعة ك برنامج   كذلو

يتون والتفاح في منطقة جزين والمناطق المحـررة        الزوالقمح  ، ودعم زراعة    مليار ليرة لبنانية  

 مليـار ليـرة   20، ودعم الشمندر السكري بمبلغ مليار ليرة لبنانية رة العشهالغاتفوق مبوالتي 

كذلك فإن هناك عدداً من القروض التي حصل عليها لبنان من البنـك الـدولي ومـن                 . لبنانية

 بما يعزز مـن معـدلات       طاع الزراعي مخصصة لدعم وتحريك عجلة النشاط في الق      ال يفادالإ

  .فيهالنُمو في هذا القطاع وفي مستويات مداخيل العاملين 

  

 * القطاع الصناعي-ب

   
 ؤدييستطيع أن ي،  وخلافا للرأي السائد،الصناعيأن القطاع إلى  الإحصائية المعطيات تشير"

ي قلب الاقتصاد  ف يقعواقع أن هذا القطاعالو .في عملية النهوض الاقتصادي هاما دوراً

لما يساهم به في تكوين الدخل القومي "  واعدا"قطاعا " البيان الوزاري هاعتبرحيث اللبناني، 

 قيمة إنتاجه تقدرحيث و وإيجاد فرص عمل جديدة تجتذب شباب لبنان وتحول دون هجرتهم

 ألف شخص و 140يستوعب ما لا يقل عن هو من الناتج المحلي القائم و % 17 ما يعادلب

  % .43.2يبلغ معدل القيمة المضافة بالنسبة إلى الإنتاج 
     

والتزاما من الحكومة في ما يعود إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعة اللبنانية أمام تحديات 

تشجيع عمليات التصدير ج من جهة، و السعي إلى تخفيض تكاليف الإنتارالنمو والعولمة، استم

وقد تضمن . راءاتها واختصار وقت إنجازها من جهة أخرى مصروفاتها وتسهيل إجضوتخفي

 متعددة تهدف إلى ابرنامج عمل وزارة الصناعة الذي يتوافق وسياسة الحكومة المعلنة، بنود

شاملة رفع القدرة التنافسية للصناعة من خلال إعادة تأهيل القطاع عن طريق تطوير برامج 

تأمين استمرارية خدمات الدعم جدات وكذلك ومتكاملة للتحديث الصناعي للتلاؤم مع المست

التقني للمؤسسات الصناعية والاستفادة من برامج المساعدات الدولية القائمة والسعي للحصول 

  .على مساعدات جديدة لنقل المعرفة الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة لهذه المؤسسات

                                                           
   وزارة الصناعة الذي أعدتهتقريرال حسب  *
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 تعمل مصلحة التراخيص التي  تشجيع الاستثمارات الصناعيةإلىوفي إطار التدابير الآيلة 

 اللازمة لمنح التراخيص الصناعية تتسهيل الإجراءاعلى " د للترخيصيالشباك الوح" تعتبر 

الاقتصاد عجلة نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الصناعية في تفعيل وتحريك 

  وزارة الصناعة منح التراخيصيل تاريخ تو2002قد صدر منذ شهر آب الوطني و

  . قرار ترخيص539 ، وحتى تاريخه ،الصناعية

  

 خلال  الصادرات الصناعية نموا ملحوظات في السنوات السابقة، شهدقوبالمقارنة مع ما تحق

 مليون 848ا مقابل  مليون1,087 الفائت العامبلغت حتى نهاية فائت في قيمتها حيث العام ال

من  % 72.2 في المئة، وهي تشكل 28، أي بزيادة نسبتها حوالي 2002 العام خلالدولار 

   ".إجمالي الصادرات اللبنانية

  

   * القطاع السياحي  -ج
  

حـداث الأليمـة التـي      سجل القطاع السياحي، بحسب الإحصاءات المتوافرة، تحسناً رغم الأ        

 على حركة القطاع     لها تأثيرات سلبية   ت والتي كان  2003العام  مطلع  طرأت في العراق خلال     

 2003  فقد زار لبنان خلال العـام      على الرغم من ذلك   . 2003ولى من العام    خلال الأشهر الأ  

 عـددهم  والذين بلـغ     2002 سائحاً مقارنة مع عدد السياح الوافدين العام         1,071,240 قرابة

  %.12، أي بزيادة تصل إلى حوالي 956,464

تعيـشها منطقـة   وعاشتها ولقد جاء هذا الانتعاش بالرغم من حالة القلق وعدم الاستقرار التي        

وقد جاءت أغلبية السياح، كما في السنوات السابقة من الدول العربية حيـث              .الشرق الأوسط 

% 10 نسبة السياح الأوروبيين بحـوالي       وازدادتمن المجموع الإجمالي    % 45شكلت حوالي   

  . المجموع العامع ألف سائح أي ما يوازي رب250عن العام الماضي مسجلين أكثر من 

  

 بشكل رسمي إلا 2003 معدلات إنفاق السائح في لبنان للعام       معلومات عن  فرا لا تتو  وفي حين 

في المناطق  % 50 إلى   40وللفنادق الكبرى   % 75شغال الفندقي التي بلغت حوالي      لإأن نسبة ا  

كمعدل متوسطي تشير إلى انتعاش نسبي في هذا القطاع ترافقـه حركـة انتعـاش الأسـواق                 

  .التجارية والمالية

  

                                                           
  وزارة السياحةالذي أعدته تقرير الحسب  *



 19

 ت في العديد من البلـدا     اًقويانتعاشاً  صطياف  الا سجلت حركة    ،2003 تطور لافت للعام     وفي

الجهود الحثيثة  وقد أسهم في ذلك     . لتلك البلدات  المحلي   قتصادالا والقرى مما أثر إيجابياً على    

  . فيها السياحيةستثماراتالا و تلك المناطقتحديد ميزاتل المبذولة

حركة استثمارات واسعة في القطاع تتعلق بإنشاء فنادق دوليـة           هذه المؤشرات     مع ترافقوقد  

دولار  مليـون    800البعض منها إلى مـا يزيـد عـن          استثمارات  يصل حجم   قد  ومنتجعات  

فرص عمل للعديد من خريجي الجامعـات والمعاهـد الفنيـة           سيسهم في إيجاد    ، مما   أميركي

  . والمهنية

  

  لتعزيز القطاع السياحيالإجراءات المتبعة من قبل وزارة السياحة  .1

وأيضاً من  ،تابعت الحكومة سياستهافقد نظراً لأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد اللبناني، "

 من خلال  وإسهاماته في الاقتصاد اللبناني القطاع عمل هذافي تفعيلخلال وزارة السياحة، 

  :عدة إجراءات أبرزها

مجلس  رئيس ة نائبدماتية برئاستشكيل هيئة وزارية من مختلف الوزارات الخ  . أ

 وجه القطاع السياحي وإنجاز منالوزراء مهمتها العمل على إزالة المعوقات 

 .اللبنانية يهدف إلى تعزيز القطاعلمناطق ل مخطط توجيهي

% 30  مطار بيروت بنسبةرسوم الرحلات إلى إلى خفض  الحكومةمبادرة  .ب

  إلى ذلك يضاف.خدمات الأخرىولاسيما رسوم الإقلاع والهبوط والإنارة وال

التسهيلات الكبيرة التي أحدثها اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة ومنح شركات 

إلى نمو في حركة من جهة  أدى ذلك ما .ةمسالحرية الخاغير اللبنانية الطيران 

 ومن جهة أخرى إلى زيادة الحركة لدى  تصاعديبشكلمطار بيروت الدولي 

ارتفع مجمل   فقد،بناء على ذلك .طيران الشرق الأوسطالشركة الوطنية، شركة 

 أي 2003 في نهاية العام مليونين وستمائة وسبعة آلاف إلى عدد المسافرين

حركة في انتعاش مع ذلك افق ترو. 2002مقارنة مع العام % 6.6بارتفاع نسبته 

  في مجمل عدد الرحلاتارتفاع  مع عدد المسافرينزيادةوذلك من خلال المطار 

السياحة لارتباط  نظراًو.  نهاية العامفي% 7.6 تبلغ نسبة هذه الزيادة حواليل

ارتباطاً مباشراً بالنقل الجوي فقد حقق موسم الاصطياف المميز في لبنان للعام 

كذلك في  حركة الرحلات لشركة طيران الشرق الأوسط وفي زيادة كبيرة 2003

وتُقلع منه إلى مطار بيروت  في  الأخرى التي تهبطالشركات الخاصةزيادة عدد 

 . شركة نظامية54 حوالي
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 في مطار بيروت تطبيق نظام استرداد الضريبة على القيمة المضافةشجع   .ج

الوافدين إلى لبنان على التسوق الأمر الذي ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية 

 )2003أيار (وتاعتماده في مرفأ بيرتم ؛ مع الإشارة إلى أن هذا النظام في البلاد

وقد بلغ  السورية، -على الحدود اللبنانية ) 2003أيار (وكذلك في مركز المصنع 

  ليرة ما يزيد عن ستة مليارات2003ح في العام لسواات لستردادمبالغ الامجموع 

 .لبنانية

في إعطاء التأشيرات لدخول السياح إضافية تسهيلات لإقرار مجلس الوزراء   .د

روبا الشرقية وبعض بلدان آسيا وإعفاءات من رسوم تأشيرة الأجانب من دول أو

 . العربيدول الخليج للقاطنين في الدخول لبعض الجنسيات ولاسيما

 ).Charter(إقرار السماح بالنقل العارض   .هـ

 .سياسة الأجواء المفتوحةاعتماد   .و

بسيط  العربية من خلال إجراءات تلتنمية وتطوير السياحة البيئية بين الدو  .ز

 .معاملات الدخول لاسيما على المعابر البرية

 سياحة مما يعززإيجاد منتجات سياحية جديدة تشجيع تطوير والعمل على   .ح

 المؤتمرات  العديد منستضافةلاتعزيز الجهود  العمل علىيجري و .المؤتمرات

يلات استعادة دور لبنان في المحافل الدولية كبلد لديه التسهبما يسهم في  والدولية

اللازمة التي تتسم بالكفاءة، لاستضافة المؤتمرات ولاسيما في ضوء نجاح لبنان 

 .في استضافة مؤتمر القمة العربية ومؤتمر القمة الفرنكوفونية

تسويق لبنان سياحياً في الخارج وتفعيل الإعلام السياحي الخارجي بهدف إعادة   .ط

خصيص موازنة للترويج السياحي طة السياحية العالمية من خلال تيلبنان إلى الخر

 في الغرض تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد خصصت لهذا. في الخارج

لتسويق ليرة لموازنة وزارة السياحة  مليار 5 اعتمادات بقيمة 2004عام الموازنة 

 .2004 العامستكمل الحملات الترويجية في لبنان في الخارج على أن تُ

الجودة رفع مستويات قبال الوافدين إلى مطار بيروت وإطلاق برنامج حسن است  .ي

في الخدمات السياحية والفندقية، وذلك في إطار تحسين صورة لبنان كمقصد 

 .سياحي

 الدولية وتفعيل تتنشيط السياحة الثقافية من خلال دعم لجان المهرجانا  .ك

براز أهمية لإ المحلية في جميع المناطق اللبنانية  الفنية والثقافيةالمهرجانات

 . في شتى المناطق اللبنانيةالتراث اللبناني وإطلاق جواذب سياحية جديدة
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هو لبنان إذ إن  والعالمية ةتفعيل دور لبنان في المنظمات الدولية السياحية الإقليمي  .ل

 وهو يرأس حالياً لجنة جودة الخدمات في .عضو في منظمة السياحة العالمية

 . الدول العربيةاللجنة التنفيذية في جامعة

العمل على استعادة دور لبنان كمركز سياحي علاجي واستجمامي من خلال   .م

 وثم الترويج لمنتوج السياحة برنامج مشترك بين وزارتي السياحة والصحة

 .2003العام الصحية خلال 

تسويق السياحة الريفية وتعزيز قدرات إبراز الدور الإنمائي للسياحة من خلال   .ذ

الأهلي وذلك ضمن برنامج مشترك مع منظمات غير حكومية وأهلية المجتمع 

  .وشركات للمعلوماتية

على خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة تنمية القدرات البشرية لوزارة السياحة من   .ق

مكننة كل المعاملات وأرشفة الملفات لاسيما ملفات التجهيز أعمالها بما في ذلك 

ر وموقع الانترنت وربط الشبكة بمواقع عربية تطوير مكتبة الصووالسياحي، 

 .جوأوروبية للتواصل والتروي

هيكلية وزارة بما في ذلك إعادة النظر في العمل على تحديث التشريعات السياحية   .ن

 .القطاعهذا السياحة بما يتلاءم مع تطور 

 العمل على فتح أسواق جديدة وتشجيع التعاون على التسويق السياحي المشترك  .س

بين لبنان وسوريا والأردن من خلال المشاركة في معارض ومؤتمرات مشتركة 

 .الواحدالسياحي من أجل الترويج للإقليم 

العمل على تأمين التمويل السياحي من خلال برنامجي دعم التمويل للمؤسسات   .ت

ومن خلال المصارف وعبر مصرف لبنان الذي تدعمه الحكومة السياحية 

رض البنك الأوروبي للاستثمار وكذلك خلق الحوافز المناسبة ومؤسسة كفالات وق

 .من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وخصوصاً العربية

وإنشاء مشاريع ) الاستراحات(العمل على تطوير المشاريع ذات المنفعة السياحية   .ش

  ".جديدة من شأنها إطلاق جواذب سياحية
 

  ت الإنتاجيةإجراءات الحكومة لدعم التمويل للقطاعا  .2

كذلك .  وتعزيز معدلات النمو فيهقامت الحكومة بإجراءات عديدة في سبيل تطوير الاقتصاد

تحفيز دور القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له عدة إجراءات من شأنها الحكومة اتخذت 

نشاطات تمويل عمليات لدعم طورت برنامجاً  وهي في هذا المسار .ريقهوإزالة العوائق من ط

ؤسسات القطاعات السياحية والزراعية والصناعية بما فيها مسسات القطاع الخاص في مؤ
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سهاماً إهذه الإجراءات الداعمة أسهمت قد بينت النتائج المحققة أن و. تكنولوجيا المعلومات

  فرص عمل جديدةإيجادوبالتالي في في تلك القطاعات  في تعزيز الاستثمار مؤثراًوكبيراً 

تعزيز الحركة الاقتصادية بما الجهود الآيلة إلى لقد شجعت تلك الخطوات . روفي دعم التصدي

من بالتالي ن حسَبما  السواح،  المزيد منعلى اجتذابوإيجاباً على ميزان المدفوعات، نعكس ا

التي الإجراءات   تلكلقد كان من أهمو. لميزان التجاري من خلال زيادة الصادراتاحركة 

  :يما يلاتخذتها الحكومة 

  

  القروض المدعومة من وزارة المالية ومصرف لبنان .4

  حدد فيهما آلية تنفيذ80 و35أصدر مصرف لبنان وبالتنسيق مع وزارة المالية تعميمين رقم 

 على أن تتراوح مدة القروض بين خمس وسبع سنوات بفوائد ولقد اشترط كذلك. هذا العدم

من % 15على ألا يستحق أكثر من  أن يوظف القرض بكامله في لبنان، وشريطةمنخفضة، 

  .أصله خلال السنتين الأُوليين

  

رفع سقف القرض الممكن دعمه والممنوح من المصارف والمؤسسات المالية جرى وقد 

وشركات الإيجار التمويلي العاملة في لبنان للمؤسسة الواحدة أو لمجموعة اقتصادية واحدة من 

 مليار 15إلى ، 1997ا بالعملات الأجنبية في العام ثلاثة مليارات ليرة لبنانية أو ما يوازيه

  %.7و % 5.67، لتتراوح نسبة الدعم على الفوائد ما بين 2001ليرة لبنانية عام 

  

كما وضع مصرف لبنان حوافز لتشجيع المصارف على الانخراط في آلية الدعم هذه حيث 

صارف بما يوازي قيمة ض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الإلزامي لأي من الميتخفيجري 

وتستفيد من آلية الدعم هذه . الدعمهذا رصيد القروض الممنوحة من قبله والمستفيدة من 

القروض الممولة من التزامات المصارف أو الالتزامات المرتبطة بقرض البنك الأوروبي 

والذي خصص لكل منهما ) 1999عام (، والتحديث الصناعي )1999عام (للتثمير السياحي 

 مليون يورو، أو الإيجار الاستثماري، أو مؤسسة كفالات بحيث تستفيد المؤسسات 30لغ مب

 موظفاً من آلية الدعم على أن لا 40الصغيرة والمتوسطة والتي لا يتعدى عدد موظفيها الـ 

  .  مليون ليرة لبنانية300تتعدى قيمة القرض للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

 قيمة القروض المدعومة بالليرة اللبنانية للقطاعات المذكورة بلغتوبناء على ذلك كلّه فقد 

أي ما يزيد عن المليار دولار  2003كانون الأول نهاية  لغاية  مليار ليرة لبنانية1,567حوالي 

 حوالي بـيالسياحالقطاع  ة استفادقد بلغت نسبةو . مؤسسة لتاريخه2,697استفادت منها 
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القطاع  و%6.9 بنسبة القطاع الزراعيو ومة، من مجموع تلك القروض المدع28.7%

   %.63.3  بنسبةيالصناع

منح هذه القروض فإنها على مدى سنوات حتى الآن  ه الخزينةتتحملالتي أما قيمة الدعم 

فقد بلغت ، 2003حتى نهاية عام الممنوحة واستناداً إلى وضعية هذه القروض المدعومة 

  :لشكل التاليعلى اتوزعت    مليار ليرة لبنانية157.5
 

ملايين (2003  -1998 للأعوام المبالغ المدفوعة من مصرف لبنان لدعم فوائد القروض): 3-1(الجدول رقم 

  )يراتلال

 المجموع 2003 2002 2001 2000 1999 1998

6,456 9,550 8,741 15,282 52,139 65,303 157,471 
  وزارة المالية: المصدر  

  

  :عات على الشكل التاليوتوزعت تلك القروض على القطا
  

صارف القروض المدعومة لكافة القطاعات عبر الآلية المعتمدة مع مصرف لبنان والم): 4-1(الجدول رقم 

   2003في العام 

 عدد القروض القطاع

قيمة القروض 
لغاية آانون 

 2003الأول 
مليار ليرة (

 )لبنانية

قيمة الدعم 
مليار (الممنوح 

 )ليرة لبنانية

نسبة القروض 
القطاعية من إجمالي 

 القروض

نسبة قيمة الدعم 
القطاعية من 

 إجمالي قيمة الدعم

 %30.52 %28.66 127.08 449.21 407 السياحة

 %61.57 %63.26 256.39 991.61 1,483 الصناعة

 %6.50 %6.86 27.08 107.45 734 الزراعة

 %1.40 %1.22 5.84 19.17 73 تقنيات متخصصة

 %100 %100 416.39 1,567.44 2,697 المجموع
  مصرف لبنان:المصدر

  

 بالنسبة سوف تتحمله الخزينة  تقدم أن قيمة الدعم الإضافي الذيمماأيضاً تبين كذلك يو

 مليار 260تبلغ سعلى مدى السنوات القادمة وذلك  2003حتى نهاية عام للقروض الممنوحة 

تتحمله الخزينة من هذا البرنامج  أن مجموع الدعم الذي تحملته وس إن هذا يعني.بنانيةليرة ل

 مليار 418سوف يبلغ فقط،  2003وفقط بالنسبة للقروض التي جرى منحها حتى نهاية عام 

  .ليرة
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  .ل.م. ششركة كفالات  . أ

 للمؤسسات  التي تمنح إلى دعم القروضشركة كفالاتكذلك، فقد عمدت الحكومة من خلال 

شرط أن لا يتعدى معدل كلفة الفائدة  مليون ليرة 300 لغاية  وذلكالصغيرة والمتوسطة

 ما بينوذلك من خلال آلية خاصة وضعت بالتعاون % 3.5الإجمالية للمقترضين حوالي 

  .المصارف من جهة أخرىو المالية ومصرف لبنان من جهة وزارة
  

ويتركز عمل المؤسسة على تشجيع المصارف على التوظيف في القطاعات المنتجة وفي جميع 

مع التأكيد هذا . فرص عمل ثابتة ومتناميةإيجاد التشجيع على يؤدي إلى سمما ذلك  .المناطق

  .على أسس اقتصادية بحتةترتكز المستفيدة من هذا الدعم  المشاريع  عملية اختيارعلى أن
  

 قد بلغ 2003  العامنهايةحتى  أن عدد الكفالات المصدرة  هومما تجدر الإشارة إليهإن 

لغت قيمتها الإجمالية كما ب. 2002العام نهاية  حتى كفالة 1,698ع  كفالة بالمقارنة م2,669

. 2002العام  نهاية مليار ليرة حتى 175مقابل  2003 العام نهايةليار ليرة لبنانية حتى  م287

 المقارنة مع ب2003العام   نهاية مليون ليرة حتى107.7وقد بلغ معدل حجم القرض الواحد 

 القروض على تلكتوزعت وقد . 2002 من العام ذاتها  مليون ليرة في الفترة103.3

  :القطاعات والمحافظات على الشكل التالي
  

   الاقتصاديةكفالات القروض موزعة على القطاعات): 5-1(الجدول رقم 

 القطاع
عدد الكفالات حتى  

 2003العام نهاية 
النسبة المئوية من 

 المجموع

 %35.74 954 صناعة

 %49.42 1,319 زراعة

 %8.88 237 ياحةس

 %2.51 67  الحرفيالإنتاج

 %3.45 92 تقنيات متخصصة

 %100.00 2,669 المجموع
     مصرف لبنان: المصدر
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  كفالات القروض موزعة على المحافظات ): 6-1 (الجدول رقم

 القطاع
عدد الكفالات حتى  

 2003العام نهاية 
النسبة المئوية من 

 المجموع

 %45.19 1,206 بيروت وجبل لبنان

 %31.14 831  والنبطيةالجنوب

 %15.29 408 البقاع

 %8.39 224 الشمال

 %100.00 2,669 المجموع
     مصرف لبنان: المصدر

  

 فإننا محفظة شركة كفالات على المناطق كما تبينها الممنوحةأما إذا قارنا توزيع القروض 

 أعلى منها بكثير مما  حيث أصبحتبدأت تأخذ منحى إيجابياًنرى أن حصة المناطق النائية 

 قطاعياً إذ إن صغار والحال ذاته. فات القطاع المصرفيكان عليه التوزيع التقليدي لتسلي

وقد تشجعت . المنتجين في الزراعة والصناعة ممثلين بشكل واضح في مجموع القروض

ا من فرص المصارف على تمويل المبادرات في حقل التقنيات المتخصصة مع كل ما يعنيه هذ

 بما يمكن الحركة الاقتصادية في هذه  ولا سيما في المناطقعمل لجيل المتخرجين الشباب

   . التلاؤم مع حركة الاقتصاد الجديدمنالمناطق 

ستستمر الحكومة في التشجيع على استمرار وتعزيز دور مؤسسة كفالات في دعم القروض 

  .الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 
  سة العامة للإسكانالمؤس. ب

 على التوالي استقبال طلبات سسة العامة للإسكان للسنة الرابعةفي المجال السكني تابعت المؤ

القروض للحصول على قروض إسكانية بالمشاركة مع المصارف المتعاقدة معها والتي بلغ 

امج التمويل تناداً إلى برن اسوقد دفعت المؤسسة العامة للإسكان. عددها ثلاثة وعشرين مصرفاً

فوائد عن القروض على شكل  2003 مليار ليرة لبنانية في العام 18  حوالي من قبلهاالمعتمد

 مليار ليرة 574.29 على 2003 حتى نهاية العام  الموافقةتتمقد وتجدر الإشارة أنه . السكنية

  .2002خلال العام منها   مليار ليرة لبنانية 146.4 جرى منح حواليلبنانية 

  . ما قامت به هذه المؤسسة من عمليات تمويل31/12/2003صاءات التالية بتاريخ  الإحوتبين

  

  
  
 

  طلبات القروض الإسكانيةعدد ): 7-1(الجدول رقم 
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 العدد 2003العام  نهاية لغاية

 23 عدد المصارف المشارآة فعلياً

 15,722 عدد الطبلات المقدمة

 11,270 عدد الملفات الموافق عليها

 10,305 تفاقيات المعقودةعدد الا
 القروض الملحوظة في الاتفاقياتقيمة 

  مليار ليرة574 المعقودة
   للإسكانالمؤسسة العامة : المصدر

  2003العام نهاية  لغاية 2000ابتداء من العام *

  

تسعى المؤسسة العامة للإسكان إلى زيادة خدماتها لتـشمل مختلـف المنـاطق          في هذا الصدد    

  : القروض على المحافظات وفقاً لما يليتلك وقد توزعت .اللبنانية
  

  موزعة على المحافظاتالممنوحة طلبات القروض الإسكانية عدد ): 8-1(الجدول رقم 
 العدد القطاع

 605 لبنان الشمالي

 8,383 جبل لبنان

 190 البقاع

 75 النبطية

 301 لبنان الجنوبي

 526 بيروت

 10,080 المجموع
  للإسكانمؤسسة العامة ال: المصدر

  

   "Export Plus"ة اللبنانية يالزراع الصادرات برنامج الوطني لدعمال. ج

على أساس  " Export Plus"يقوم البرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية 

تخفيف كلفة شحن المنتجات الزراعية والتي تعتبر العنصر الأكثر كلفة في دعم والمساهمة في 

ذلك ضمن إطار قد تم و. من أجل التصديرالزراعي لة المراحل التي يمر بها المنتج سلس

. توجهات الحكومة نحو المساعدة على تخفيض الكلفة المرتفعة للصادرات الزراعية اللبنانية

يعزز من قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية ويسهم في زيادة الكميات س مما لكذ

  على المزارع اللبناني"اينعكس إيجابس الأمر الذياعية اللبنانية، الزرالمصدرة من المنتجات 

  .والقطاع الزراعي برمته
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 بعدما كلف مجلس 2001 آب 14البرنامج تم إطلاقه بتاريخ هذا  تجدر الإشارة إلى أنو

القيام بمهام دعم الصادرات " إيدال" في لبنان الاستثماراتالوزراء المؤسسة العامة لتشجيع 

  . 2001 آب 6 تاريخ 6041بموجب المرسوم رقم ك وذل

  

اعتمدت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فقد البرنامج بكفاءة وشفافية، هذا ومن أجل تنفيذ 

أهم المكاتب العالمية المتخصصة بمراقبة النوعية لضمان جودة المنتجات " إيدال"في لبنان 

مدى مطابقتها للمواصفات والشروط في لبنان  و المصدرة والتأكد من مصدر المنشأالزراعية

  .والبلد المستورد

    

 الحجم الإجمالي للصادرات التي تمت من خلال البرنامج منذ إنطلاقته ولغاية نهاية وقد بلغ

ذه الفترة  لهالدعم التي تحملتها الخزينةكما أن الكلفة .  طن858,258 قد بلغت 2003عام 

 .ل. مليار ل517د بلغت قيمة الصادرات لهذه الفترة كذلك، فق. ل. مليار ل81.631بلغت 

 مليار 207ن مجموع الصادرات الزراعية عبر هذا البرنامج قد بلغت قيمتها حوالي أعلماً 

  .2002 مليار ليرة في العام 222مع  ةبالمقارن 2003ليرة في العام 
  

حصرها فقط لا يمكن  2003من هذا البرنامج حتى نهاية العام إن النتائج الإيجابية المحققة 

ة أخرى يمكن تلخيصها إيجابي اً آثار على ما يبدو علىلبرنامجا بزيادة كمية الصادرات إذ حقق

  :بالنقاط التالية
  

 وذلك  وتطوير قدراتهم الزراعية والإداريةين والمصدرينتغيير ذهنية المزارع ­

 .سسة كفالاتبالتوازي أيضا مع ما يمكن لهم الحصول عليه من تمويل ميسر عبر مؤ

 .ةتقليديالأسواق الدخول المنتجات اللبنانية إلى أسواق جديدة غير  ­

 .تمكين المنتجات اللبنانية من منافسة المنتجات الأجنبية في الخارج  ­

 التصدير كبيرة بفعل تطبيق مواصفات تحسين جودة المنتجات الزراعية المصدرة بنسبة ­

  .اللبنانية والعالمية الزراعي

 التي طرأت على مراكز التوضيب، إن من ناحية البناء أو التجهيزات أوالتحسينات  ­

 .والتشغيل طرق العمل

  ".إنشاء مراكز توضيب جديدة وإعادة تأهيل مراكز كانت مقفلة سابقا ­
 

      
  



 28

  الأوضاع النقدية: نياًثا
  

 يتطور سعر صرف الدولار الأميرك .1
يز الاستقرار المالي والنقدي، حيـث      عز قائمة على ت   2003استمرت سياسة الحكومة في العام      

 علـى   2003 خـلال العـام      يبالنسبة إلى الدولار الأميرك   اللبنانية  استقر سعر صرف الليرة     

  . ليرة لبنانية كما هو مبين في الجدول أدناه1507.5مستوى 

  
   2003–1997 في نهاية السنوات يتطور سعر صرف الدولار الأميرك): 9-1(الجدول رقم 

  1997 1998 1999 2000 2001 2001 2002 2003 
                 

 1507.5 1507.5 1507.5 1507.5 1507.5 1508 1516 1539 )متوسط الفترة(معدل سعر الدولار الأميركي 

 1507.5 1507.5 1507.5 1507.5 1507.5 1508 1508 1.5271507 )نهاية الفترة(معدل سعر الدولار الأميركي 

         نمصرف لبنا: المصدر
  

  تطور معدلات التضخم .2
  

 حيث لم يتعد التـضخم الكلـي        2003 العام   حافظت معدلات الأسعار على مستواها في     كذلك  

  .%2نسبة 
  2003 – 1997تطور معدلات التضخم خلال السنوات ): 10-1(الجدول رقم 

  متوقع2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997  

 %2 %2 %0 %0 %0.20 %4.50%7.80 (%)نسبة التضخم 
  وزارة المالية-مصرف لبنان : المصدر

 
  الكتلة النقدية .3

 مليـار ليـرة     64.368حوالي  *) 3م(أما فيما خص الكتلة النقدية، فقد بلغ حجم الكتلة النقدية           

، محققـة بـذلك    2002 العام   ر ليرة في نهاية   مليا 56.952مقابل   2003بنانية في نهاية العام     ل

  : وقد نتج ذلك عن،%13.02بته نمواً نس

ارتفاع القيمة الإجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهـاز المـصرفي بمـا              -

ى هذا الارتفاع عن زيادة الموجودات مـن        تأتّلقد  و.  مليار ليرة لبنانية   5.810يوازي  

 مليار ليرة نتيجة ارتفاع أسعار الذهب وكذلك زيـادة الموجـودات            690الذهب بقيمة   

  .مليار ليرة 5.120بما يوازي ) غير الذهب(خارجية الصافية ال

 . مليار ليرة2.347ارتفاع الديون الصافية للقطاع العام بقيمة  -
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 علماً أنه طرأ تغييـر      على حجمها  التسليفات الإجمالية للقطاع الخاص      صافيمحافظة   -

ار ليـرة    ملي 198التسليفات بالليرة بقيمة     مجموع   في تراجع ظهرعلى مكوناتها حيث    

 . مليار ليرة195تلك الممنوحة بالعملات الأجنبية بما يوازي مبالغ وارتفاع 

 . مليار ليرة271تراجع فروقات القطع بمقدار  -

 مليار ليرة كما هو مبين فـي الجـدول          1.486 البنود الأخرى الصافية بقيمة      انخفاض -

 :التالي
  

  ) لبنانيةالليرات اتمليارب( 2003 - 1997الكتلة النقدية ومصادرها ): 11-1(الجدول رقم 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 26076 20404 17283 19492 20237 1453016554 الأوراق النقدية والودائع بالليرة

 38234 36391 35627 29802 24964 2004023584 الودائع بالعملات الأجنبية
 58 157 8 60 168 371 328 سندات دين

 64368 56952 52918 49354 45369 3489840509 لة لنقديةمجموع الكت
 21884 15550 12178 13944 14723 1568114623  :، منهاخارجية الصافيةالديون ال

 5779 4849 3861 3806 4037 3998   الذهب
 16105 10701 8317 10139 10686 10626   العملات الأجنبية

   الديون الصافية على القطاع العام
1222315954 18022 22739 28012 27379 30095 

 23480 23672 22888 22872 21573 1603919322 الديون الصافية على القطاع الخاص
 10445- 9649- 10160- 10201- 8949- 9390-9045- صافي الأصول الأخرى

 64368 56952 52918 49354 45369 3489840509 الكتلة النقدية=  المجموع 
 %13.02 %7.62 %7.20 %8.80 %12.00 %16.08   (%)نمو الكتلة النقدية معدل 

        مصرف لبنان: المصدر
  ودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية+ أوراق نقدية متداولة = 1م*

  ودائع أخرى بالليرة اللبنانية + 1م  =2 م

  الودائع بالعملات الأجنبية + 2م + 1م  =3 م
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   المالية العامة:ثالثاً
  

حوالي  2003 العام   حتى نهاية ) وعمليات خزينة أخرى  موازنة  (بلغ إجمالي مدفوعات الخزينة     

 أي 2002 مليار ليرة للفترة ذاتها مـن العـام       10138 مع   ة مليار ليرة وذلك بالمقارن    10592

وقد توزعت هذه الزيادة بـين زيـادة فـي          . %4.48 مليار ليرة ونسبتها     454بزيادة قدرها   

 مليار ليرة وزيادة في     202فاق العام باستثناء الزيادة في خدمة الدين العام بحوالي          مجموع الإن 

الإيرادات الإجمالية المحققـة    بلغ مجموع   فقد  في المقابل   .  مليار ليرة    252خدمة الدين بمبلغ    

 مليار ليرة فـي مقابـل       6654 حوالي   2003 العام    حتى نهاية  )موازنة وخزينة (لدى الخزينة   

مجموع واردات الخزينـة    في   أي بزيادة    2002مليار ليرة للفترة ذاتها من العام        5830مبلغ  

عما كان عليه مجموعها فـي      %14.14أو ما يعادل زيادة قدرها       مليار ليرة    824بمبلغ قدره   

  .2002العام 
  

  )راتبمليارات اللي(2003و 2002  نهاية العامعامة المقارنة لغايةنتائج المالية ال :)12-1(الجدول رقم 

 2002 2003 

     حساب الموازنة

 6218 5385  في حساب الموازنةالإيرادات

 8810 8487  من حساب الموازنةالإنفاق

 4874 4622 تمثل خدمة الدين من أصله
حساب  من الإنفاقنسبة خدمة الدين إلى مجموع 

 %55.3 %54 الموازنة
 إيرادات مجموع إلى  العامنسبة خدمة الدين

 %78.4 %86 الموازنة

 2592- 3102- مجموع العجز

 %29.4 %36  من الموازنةالإنفاق مجموع إلىنسبة العجز 

 2282 1534 الفائض الأولي في الموازنة

 %25.9 %18 نسبة الفائض الأولي إلى مجموع الإنفاق

     حساب الخزينة

 436 445 المقبوضات

 1782 1652 المدفوعات

 6654 5830 الإجماليةمجموع الواردات 

 10592 10139 الإجمالي الإنفاقمجموع 

 3938- 4309- الإجماليمجموع العجز 

 %37.2 %42 الإنفاق مجموع إلىنسبة العجز 

 936 313 الإجمالي الأوليالفائض / العجز 

 %8.8 %3 الإنفاقنسبة الفائض الأولي إلى مجموع 
   وزارة المالية: المصدر
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 مليار ليرة وهـو     3938 حوالي   2003 العام   فيالمحقق  جز الإجمالي   بلغ الع فقد  وبنتيجة ذلك،   

 والـذي   2002لعام    المحقق مع العجز الإجمالي  بالمقارنة  % 37.2ما يعادل نسبة عجز قدرها      

  %.42 مليار ليرة أي ما نسبته 4307بلغ 
 

قـد تـضاعف     2003تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق خلال العام            

 مليار  313 مليار ليرة وذلك بالمقارنة مع فائض أولي إجمالي بلغ           936بلغ  ثلاث مرات حيث    

ائض الأولي على الرغم من أن الإنفاق        الزيادة في الف   تلكولقد تحققت   . 2002 العام   خلالليرة  

 وذلك بالمقارنة  2003في العام    مليار ليرة    202 بمبلغ   زادباستثناء خدمة الدين العام     الإجمالي  

إلى الزيادة الكبيـرة     ويعود السبب في ذلك التحسن       .2002في العام   المحقق  مع حجم الإنفاق    

  .لإيراداتالإجمالي لمجموع الالمحققة في 
  

 فقد بلغ العجـز     )14-1( وحسب ما هو مبين في الجدول رقم         على صعيد تنفيذ الموازنة،   أما  

% 29.41عادل نسبة عجز قدرها      مليار ليرة وهو ما ي     2592 مبلغ   2003المحقق خلال العام    

 مليار ليرة أو ما نسبته      3101بلغ  الذي  و 2002محقق خلال العام    العجز  الوذلك بالمقارنة مع    

 مليـار ليـرة     510 بمبلغ   2003 في العام    انخفضإن هذا يعني إن مجموع العجز       %. 36.54

تحقق فـي   من جانب آخر، فإن مجموع الفائض الأولي الذي         %. 7.1وانخفضت نسبته بمعدل    

 مليار ليرة بالمقارنة مع فائض أولي بلـغ  2282 بلغ 2003تنفيذ عمليات الموازنة خلال العام      

 أو ما يعادل نسبة زيـادة        مليار ليرة  748 أي بزيادة قدرها     2002 مليار ليرة في العام      1534

  .2002عما كان عليه مجوعه في العام % 50قدرها 

  

 بـشأن  2003ت الملحوظة في قـانون موازنـة العـام         من جانب آخر وبالمقارنة مع التقديرا     

مجموع الإنفاق الذي كان مرتقباً في حساب الموازنـة والخزينـة، فـإن إجمـالي مجمـوع                 

فقد كذلك  .  مليار ليرة  9400كان ملحوظاً له مبلغ     ) موازنة وعمليات خزينة أخرى   (المدفوعات  

ليرة وأن تبلـغ نـسبة العجـز         مليار   2525أن يبلغ مجموع العجز الإجمالي      كان من المقرر    

  :كما هو مبين على الشكل التالي% 27حوالي 
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   نسبة العجز ):13-1(الجدول رقم 

 (مليارات الليرات)

 2003قانون الموازنة 
حساب الموازنة (

 )والخزينة
حساب (تنفيذ الموازنة  

 الفرق )الموازنة والخزينة
مجموع الواردات 

 221- 6654 6875 الملحوظة
 باستثناء خدمة فاقالإن
 318 5718 5400 الدين

 874 4874 4000 خدمة الدين

 1413 3938 2525 لإجماليمجموع العجز ا

   %37 %27 نسبة العجز المرتقب

  

 فقد كان من المقدر أن يبلغ     ،  2003بالمقارنة مع ما كان ملحوظاً في قانون موازنة العام          و نهإ

 مجمـوع الفـائض      مليار ليرة وأن يبلـغ     2125 مجموع العجز المرتقب في حساب الموازنة     

  . مليار ليرة1875الأولي 

  

فـي   مليار ليـرة     6218بلغت  قد   الموازنة   إيرادات مجموع   نأويظهر ملخص الوضع المالي     

 والتـي بلغـت   2002 المحصلة في العـام   الإيرادات بالمقارنة مع مجموع      وذلك 2003 العام

   %.15.47ليار ليرة ونسبتها  م833 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 5385

، فقد كانـت    2003 المرتقبة في قانون الموازنة للعام       تالمقارنة مع المبالغ الملحوظة للإيرادا    ب

    . مليار ليرة256 مليار ليرة أي بانخفاض قدره 6.475الإيرادات قد قدرت بمبلغ 

  

 مليار ليرة   1347  فقد بلغ العجز حوالي    2003أما على صعيد عجز الخزينة المحقق في العام         

من مجموع عمليات الخزينة وذلك بالمقارنة مع عجز محقق فـي العـام             % 75.55وما نسبته   

من مجموع عمليات الخزينة في العـام       % 73.07 مليار ليرة وما نسبته      1207 والبالغ   2002

2002.  

  

وبعد الأخـذ    ،تنفيذ الموازنة على صعيد الواردات    في ضوء ما تقدم، يتبين من الأرقام العائدة ل        

.  في قانون الموازنـة    المقدرةنها متقيدة إلى حد بعيد بالأرقام       أ ،بعين الاعتبار لبعض الفروقات   

 بسبب التأخر في إقـرار      اباستثناء ما يعود من تأثيرات عليه     فعلى صعيد الإيرادات المحققة و    

وإعادة جدولـة   الرسم المهنييق بتطالبدء بعدم قانون معالجة التعديات على الأملاك البحرية و  

كان مـن   وهي المبالغ التي    والعائدات من مصرف لبنان     دفع مبالغ الضريبة على عدة سنوات       

المعدلـة  فإن إيرادات الموازنة والخزينـة       ، مليار ليرة  145المقدر أن يكون مجموعها حوالي      

ة أعـلاه   بعد تنزيل المبالغ التي لم تتحقق للأسباب الوارد       و 2003والملحوظة في موازنة العام     
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 خلال العام   المحققةالموازنة والخزينة   إيرادات  مجموع  بالمقارنة، فإن   .  مليار ليرة  6730تبلغ  

حـساب  من مجموع المبالغ الملحوظة فـي       % 99مثل حوالي    وهو ما ي   6654 قد بلغ  2003

  .الموازنة والخزينة مجتمعين

  

 مليـار  833زيادة بلغـت   حقق 2003 العام   ادات الموازنة في  مجموع إير يتبين مما تقدم أن     و

 أو ما يعـادل نـسبة       2002 في ذات الفترة من العام    مجموعها  ليرة بالمقارنة مع ما كان عليه       

 إلـى عـدة     2003 العـام     خـلال  وتعود الزيادة في الإيرادات المحققة    %. 15.5زيادة قدرها   

  :عناصر أهمها

 لك الإيرادات زيادةً   حيث حققت ت   2003لعام   خلال ا  ةت الضريبية المحصل  زيادة الإيرادا  •

 وقد نتجت هـذه الزيـادة فـي         .2002العام  في   ليرة عما كانت عليه    مليار   506بمبلغ  

 :الإيرادات الضريبية عن

ليار ليرة خـلال العـام      م 1361إيرادات الضريبة على القيمة المضافة والتي بلغت         .1

 ـ  2002 مليار ليرة في الفترة ذاتها مـن العـام           993 مقارنة مع    2003 ادة  أي بزي

 %.37.1نسبتها  

تحسن في مختلف مصادر الإيرادات الضريبية بما في ذلك إيرادات ضريبة الـدخل              .2

والتي تشمل أيضاً المبالغ المدفوعة من أصل عمليات التسوية الضريبية، وكذلك من            

قـد  ف. ب على الأمـلاك    إيرادات الضرائ  منحصلة  مفي الواردات ال  المحققة  الزيادة  

مليار ليرة   780 إلى   2002 العام    مليار في  724 الدخل من    ارتفعت إيرادات ضريبة  

أما إيرادات الضرائب على الأملاك، فقد      %. 7.7 أي بزيادة نسبتها     2003 العام   في

  2003 العام     مليار ليرة في   321 إلى   2002 العام    مليار ليرة في   300ارتفعت من   

 %.7أي بزيادة نسبتها  

والتـي بلغـت    %) 5(لفوائد لدى المصارف    على ا المحصلة  إيرادات ضريبة الدخل     .3

 تجدر الإشارة إلى انه يجري تحـصيل مبـالغ          .2003 مليار ليرة خلال العام      145

الإيرادات الشهرية على حساب هذه الضريبة في موعد لا يتعدى الخامس عشر من             

ذلك يعني أن حصيلة الضرائب المحققة بنتيجة تطبيق هذه الضريبة          . الشهر اللاحق 

 . مليار ليرة168حوالي 
 

ويعود ذلك إلى ارتفاع إيـرادات      .  مليار ليرة  326زيادة الإيرادات غير الضريبية بمبلغ       •

 1252 إلـى    2002 العـام    في مليار ليرة    916حاصلات إدارات ومؤسسات عامة من      

 %.36.7 أي بزيادة نسبتها 2003 العام فيمليار ليرة 
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 مليار ليرة   5718من خارج خدمة الدين العام      أما على صعيد النفقات، فقد بلغ مجموع الإنفاق         

ويعـود  . 2003 مليار ليرة عما كان قد جرى لحظه في موازنة العـام             318 مبلغ   بزيادةأي  

 الممنوحة لمؤسسة كهرباء لبنان لتمويـل       الإضافية إلى السلفات     في تلك الزيادة   السبب الأساس 

 مليار ليرة حتى نهاية العـام       174 جزء من احتياجاتها المالية لشراء المحروقات والتي بلغت       

ة كهربـاء لبنـان      عن مؤسس   مبالغ قامت الخزينة بتسديد  فقد   تلك السلفات    إلى إضافة. 2003

باء لبنـان والتـي فـاق       ركهمؤسسة  أقساط ديون عمليات التجهيز وفوائد لخدمة دين        ب تتمثل

ته الخزينة خـلال    ذلك مما يجعل مجموع ما دفع     .  مليار 239مجموعها خلال ذات الفترة مبلغ      

  . مليار ليرة لبنانية413هذه الفترة عن مؤسسة كهرباء لبنان حوالي 

  

 4000 مليار ليرة بالمقارنـة مـع        4874فقد بلغ مجموعها    أما على صعيد خدمة الدين العام،       

بالمقارنة مع كلفة محققـة بلغـت       هذا   .2003ي قانون موازنة العام     ملياراً كانت قد لحظت ف    

 874ويعود السبب الأساسي في زيادة خدمة الدين العام بمبلـغ  . 2002 العام  مليار في  4622

ملياراً عما كان ملحوظاً لها في قانون الموازنة لجملة من الأسباب التي دفعت بمبلـغ خدمـة                 

 ومن تلك الأسـباب     .الدين أن لا ينخفض إلى الحدود التي كان مقدراً لها عند إعداد الموازنة            

كذلك . في مشاريع التخصيص والتسنيد مما انعكس على خدمة الدين العام         عدم السير لتاريخه    

ويلية التي قامت بها المـصارف إلـى        حأيضاً بسبب الفروقات الناتجة عن طبيعة التقديمات الت       

 الفروقات الناتجة عن تـدني المبـالغ         أيضاً بسبب   كذلك .الخزينة عبر مصرف لبنان وحجمها    

 عما كان مقدراً لهـا عنـد إعـداد مـشروع       2- مؤتمر باريس  دانعقاالمقدمة إلى لبنان نتيجة     

  .الموازنة
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   الدين العام:رابعاً
  

 تعبيراً صادقاً عن ثقة المجتمع الـدولي بمـشروع الحكومـة اللبنانيـة              2-عبر مؤتمر باريس  

. ا الـسبيل   في هذ   لتاريخه من إجراءات الحكومة  ما اتخذته   مع  للإصلاح المالي والاقتصادي و   

ممـا    الحكومة اللبنانية  ا بذلته تيلجهود ال ا عكسلت رت عن هذا المؤتم   مائج التي نج  وجاءت النت 

متضمنة تقديم دعم مـالي لبرنـامج       غير مسبوقة    لبنان من الحصول على فرصة جديدة        مكّن

  . والماليالاقتصاديالإصلاحي ولاسيما في الشأنين الحكومة 

  

:  من ثلاث مـصادر ماليـة      أتت 2-باريسمر  المالية التي أتاحها نجاح مؤت    موارد  الإن إجمالي   

المصارف العاملة فـي    ) 3(مصرف لبنان،   ) 2(الدول المانحة التي شاركت في المؤتمر       ) 1(

  .لبنان

 

فقات الماليـة التـي نجمـت عـن         تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية عمدت من خلال التد         

يركي، أي حوالي ثلـث الـدين        إلى إعادة هيكلة ما يقارب العشرة مليارات دولار أم         2-باريس

من الناتج المحلي وذلك عبر استعمال تلك المبالغ في تسديد ديون قصيرة الأجل             % 57العام أو   

  .ومرتفعة الكلفة

 

الحصيلة الإجمالية لكيفية استعمال المبالغ التي حصل عليها لبنان من          ) 14-1(يظهر الجدول   و

  .نان ومن المصارف التجارية اللبنانية ومن مصرف لب2-الدول المشاركة في مؤتمر باريس 
  

  )مليار دولار أميرآي( 2-تعمال الأموال الواردة من باريسوجهة اس :)14-1(الجدول رقم 

  الأموال الواردة استعمالوجهة   

 استبدال دين إطفاء الدين المبالغ الواردة 
تسديد أصل وفائدة  

 مستحقة

 0.4 1.87 1.8 4.1 عمليات مع مصرف لبنان
 من الدول المشارآة في الإسهامات

 2.4     2.4 2 -باريس

 2.8 0.8   3.6 توظيفات المصارف

 5.6 2.67 1.8 10.1 المجموع
  وزارة المالية:المصدر
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    2-حصيلة استعمال اكتتاب الدول في مؤتمر باريس  -1

 حتى  2-ر باريس مالدول المشاركة في مؤت   المبالغ التي قدمتها    حصيلة  ل بلغ المجموع الإجمالي    

 لتسديدتلك الحصيلة   تعملت  قد اس و.  مليون دولار أميركي   2.424  حوالي     2003 نهاية العام 

  :أصل وفائدة قروض وسندات مستحقة بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية على الشكل التالي

  .ية مليار ليرة لبنانية أصل استحقاق سندات خزينة بالليرة اللبنان1.514تسديد مبلغ  -

 .  مليار ليرة لبنانية فوائد مستحقة على سندات خزينة بالليرة اللبنانية486تسديد مبلغ  -

 مليون دولار أصل استحقاق وإطفاء سندات خزينة بالعملات الأجنبية          467تسديد مبلغ    -

 ).يوروبوند(

بقيمـة  ) يوروبونـد (تسديد مبلغ فوائد مستحقة على سندات خزينة بالعملات الأجنبية           -

 .يون دولار مل598

 . مليون دولار من أصل استحقاق قروض ميسرة14.5تسديد مبلغ  -

 . مليون دولار فوائد على قروض ميسرة18.6تسديد  -

  

  : حصيلة اكتتاب المصارف اللبنانية -2

 مليون دولار أميركي وقد استعملت      3.596 ما يعادل    ةبلغت حصيلة اكتتاب المصارف اللبناني    

  :على الشكل التالي
  

  : نداتالس –أ 

 مليار ليرة لبنانية من سندات الخزينـة اللبنانيـة بـالليرة            1.283 استبدال ما يعادل     -  

 مليارات ليـرة لا تتعـدى       305 مبلغ    ما يعادل  من أصلها (اللبنانية وبالعملات الأجنبية    

بسندات خزينة جديدة بفائـدة     وذلك  ذات الفوائد المرتفعة    ) آجال استحقاقها الثلاثة أشهر   

  .ة سنتينلمدو% صفر
  

  :استعملت على الشكل التالي)  مليار ليرة4.138ما يعادل (المبالغ النقدية  –ب 

  . مليار ليرة أصل سندات خزينة مستحقة بالليرة اللبنانية2.996 تسديد مبلغ -      

  . مليار ليرة فوائد على سندات خزينة بالليرة اللبنانية1.141 تسديد مبلغ -      
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 موزعة على الـشكل      مليون دولار أميركي   4.100مع مصرف لبنان ما يعادل      العمليات   – 3

     :التالي

 1.800 من قانون النقد والتسليف جرى إطفاء مبلغ ما يعادل           115 استناداً إلى المادة     -

  .مليون دولار أميركي من مجموع دين الخزينة لمصرف لبنان

ات الخزينة اللبنانية ممولة من  مليون دولار من سند    1.870 جرى استبدال مبلغ يعادل      -

وذلك على مدة خمس عشر     % 4قبل مصرف لبنان بأخرى طويلة الأجل وبفائدة نسبتها         

  .سنة

 مليـار ليـرة     650 اكتتب مصرف لبنان مجدداً بسندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة           -

 5ة  ولمد% 4 وجاء هذا الاكتتاب الجديد بفائدة       2003كانت قد استحقت في شهر تموز       

  .سنوات
 
  الدين العام. 4
  

، فـي   مليار ليـرة   50.193  حوالي    2003 العام   نهايةبلغ مجموع الدين الإجمالي القائم حتى       

، أي بزيـادة نـسبتها      2002 مليار ليرة في نهاية العـام        47.224حين كان قد بلغ مجموعه      

6.3.%  
  

  2003 -  1998  في نهاية السنواتتطور الدين العام: )15-1(الجدول رقم 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 26,840 25,302 28,214 27,161 25,383 21,686 )مليارات الليرات (الدين الداخلي الإجمالي 
 23,860 22,338 26,301 24,530 21,377 19,544 )مليارات الليرات(الدين الداخلي الصافي 

 23,353 21,972 14,402 10,479 8,394 6,295 )الدين الخارجي الإجمالي مليارات الليرات
بملايين (الدين الخارجي الإجمالي 

 15,491 14,575 9,554 6,951 5,568 4,174 )الدولارات

 50,193 47,224 42,616 37,640 33,777 27,980 )مليارات الليرات(الدين العام الإجمالي 
 47,213 44,260 40,939 35,009 29,770 25,839 )مليارات الليرات (الدين العام الصافي 

 31,319 29,360 27,000 23,223 19,748 17,134 )ملايين الدولارات (الدين العام الصافي 
       مصرف لبنان: المصدر

  

) يمثل مجموع الدين العام القائم بعد تنزيل ودائع القطـاع العـام           (وقد بلغ الدين العام الصافي      

 أي  2002 ملياراً في العـام      44.260رنة مع    مقا 2003 العام   رة حتى نهاية   مليار لي  47,213

ولقد تـوزع الـدين     . 2003  المحلي في العام   من الناتج  % 174ليمثل  % 6.7بزيادة نسبتها   

  والخارجي على الشكل التاليالإجمالي في قسميه الداخلي 
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    الدين العام الداخلي بالليرة اللبنانية. أ
  

 مليـار   25.302 مقابل   2003 ليار ليرة في العام    م 26.840الداخلي الإجمالي   العام  بلغ الدين   

  .%6.1بنسبة   2003 الدين الداخلي في العام ارتفعوعليه فقد . 2002ليرة في نهاية العام 
  

خ  آثار إيجابية علـى المنـا  2 -من جهة أخرى، فقد كان للنتائج التي أسفر عنها مؤتمر باريس 

 فـي ثار الايجابية على معـدلات الـدولرة         بما في ذلك الآ    نالاقتصادي والمالي العام في لبنا    

في نهايـة العـام     % 69.6سبتها  بعد أن كانت ن   % 66.2الاقتصاد اللبناني التي انخفضت إلى      

  .2001في نهاية العام % 72.53 وحوالي 2002

  
   2003–1993 فوائد الاسمية على سندات الخزينة في نهاية السنوات تطور معدل ال:)16-1( رقم الجدول 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 %5.48 %7.62 %10.88 %11.18 %11.18 %11.77 %13.09 %14.29 %16.01 %13.49 %17.22 سندات على ثلاثة اشهر

 %6.53 %8.75 %11.43 %12.12 %12.12 %13.21 %14.21 %16.15 %17.21 %14.83 %19.65 سندات على ستة أشهر

 %6.87 %8.37 %11.84 %13.43 %13.43 %14.84 %15.20 %17.02 %18.26 %14.73 %21.07 سندات على سنة

 %7.84 %9.20 %14.14 %14.64 %14.64 %16.66 %16.73 %20.54 %23.39 %15.84 %23.99 سندات على سنتين

  

  2003–1993 فوائد الاسمية على سندات الخزينة في نهاية السنوات تطور معدل ال:)2-1( رقم الرسم البياني

تطور معدل الفوائد الاسمية

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

19931994199519961997199819992000200120022003

سندات على ثلاثة اشهر سندات على ستة أشهر سندات على سنة سندات على سنتين
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 العـام   تطور نسب فوائد المردود على سندات الخزينة خلال الفترة الممتدة مـن           ): 3-1(الرسم البياني رقم    

  .2004 ولغاية نهاية شباط 2003

سندات خزينة فئة 3 أشهر 

5.445.485.485.485.475.435.375.33
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سندات خزينة فئة 6 أشهر 

6.556.536.536.546.526.506.466.44
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سندات خزينة فئة 12 شهر

6.856.896.816.876.866.876.856.826.80
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سندات خزينة فئة 24 شهر

7.847.847.847.847.867.857.847.827.82
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سندات خزينة فئة 36 شهر

8.728.668.78.688.78.698.688.688.68
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 فتح باب الإكتتاب بـسندات الخزينـة        كانت قد توقفت عن   تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية       

 حيث عادت إلى إجراء عمليـات الإصـدار         لمدة تسعة أشهر   2003في العام   ة  بالليرة اللبناني 

 التي كانت تقوم بها إصـداراً جديـداً       صدارات  مضيفة إلى الإ   2003ابتداء من تشرين الثاني     

 وفـي إراحـة    مدد الاسـتحقاقات     مما أسهم في إطالة   ذلك   لسندات الخزينة لمدة ثلاث سنوات    

 إلى أن   في هذا الصدد  إليه  تجدر الإشارة   إن مما   . لمستثمرينأكبر ل في إعطاء فرص    الخزينة و 

من ضمن إصداراتها تماشياً    إصدارات لمدة ثلاث سنوات      الأولى   ةللمرأدخلت و وزارة المالية   

عادة هيكلة الدين العام في     ها لإ الدين ومن ضمن برنامج   ) استحقاق(مع سياستها في إطالة آماد      

  .لبنان وتخفيض كلفته
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    تطور توزع استحقاقات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية:)17-1(رقم الجدول 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 212 317 677 771 557 331 سندات على ثلاثة اشهر
 67 1,028 1,111 1,643 1,650 852 سندات على ستة أشهر

 808 1,522 2,186 3,960 3,355 3,296 سندات على سنة
 19,462 21,214 21,998 18,973 18,166 16,102 تينسندات على سن

 528 339 1,340 1,207 733 261 سندات على ثلاث سنوات
 4,299 715 730 681 654 594 سندات خاصة

 25,376 25,135 28,042 27,235 25,115 21,436 المجموع
  .ن الاحتياط الإلزاميتشكل جزءا مسندات خاصة *  

 مصرف لبنان:   المصدر
 
 

  )نسبة مئوية من المجموع(   تطور توزع استحقاقات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية:)18-1(الجدول رقم 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 %0.84 %1.26 %2.41 %2.83 %2.22 %1.54 سندات على ثلاثة اشهر

 %0.26 %4.09 %3.96 %6.03 %6.57 %3.97 سندات على ستة أشهر

 %3.18 %6.06 %7.80 %14.54 %13.36%15.38 سندات على سنة

 %76.69 %84.40 %78.45 %69.66 %72.33%75.12 سندات على سنتين

 %2.08 %1.35 %4.78 %4.43 %2.92 %1.22 سندات على ثلاث سنوات

 %16.94 %2.84 %2.60 %2.50 %2.60 %2.77 سندات خاصة

  مصرف لبنان: المصدر

 
 المصدرة أو المكتتب بهـا حـسب صـفة           اللبنانية ة باللير سندات الخزينة  تطور قيمة    :)19-1(الجدول رقم   

   المكتتب وباستثناء محفظة مصرف لبنان

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 11,939 17,157 14,914 17,968 18,501 15,987 13,424 القطاع المصرفي
 35 60 44 35 103 65 300 المؤسسات المالية

 2,515 3,221 3,055 2,729 2,198 1,816 1,921 القطاع العام
 2,945 4,087 3,035 3,935 3,391 4,001 3,660 الجمهور

 17,434 24,525 21,048 24,667 24,193 21,869 19,305 المجموع
حصة القطاع المصرفي في 

 %68.48 %69.96 %70.86%72.84%76.47%73.10%69.54 السندات

        مصرف لبنان: المصدر

  

يمثل المكتتب الأساسي فـي سـندات الخزينـة         ما يزال    القطاع المصرفي  مما تقدم أن     يظهر

 مليار ليـرة أي مـا       11,939 حوالي   2003فقد بلغت حصته في نهاية العام       . بالليرة اللبنانية 
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مـن  % 16.9  يشكل حـوالي      الجمهور بينما أصبح . من مجموع الاكتتابات  % 68.5يوازي  

  .2002في العام % 16.7 بعد أن كان يمثل 2003 العام مجموع المكتتبين في

  

    الدين العام الخارجي بالعملات الأجنبية.ب
  

 مليون دولار أميركـي     15.491العملات الأجنبية ما يعادل     موع الدين العام الخارجي ب    بلغ مج 

بته ، أي بارتفاع نس   2002 مليون دولار في نهاية العام       14.575، مقابل   2003العام  في نهاية   

مـن مجمـوع الـدين      % 46.5وقد بات الدين العام بالعملات الأجنبية يشكل حوالي         %. 6.3

   .2003الإجمالي في نهاية العام 

  

 1994 تفاصيل الإصدارات الدولية التي قام بهـا لبنـان منـذ العـام               )21-1(ويبين الجدول   

  .2003ورصيد مبالغ تلك الإصدارات حتى نهاية العام 
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  .2003حتى نهاية العام 1994  بالعملات الأجنبية الدولية إصدارات السندات:)20-1(الجدول رقم 
سنة 

 الفائدة   الإصدار الأساسيالقيمة الاستحقاق  تاريخ الإصدارالإصدار
الرصيد المتبقي 

  من قيمة الإصدار

  0 %10.125  مليون دولار أمريكي400  سنوات3 94-الأول تشرين 1994

  0 %9.125  مليون دولار أمريكي400  سنوات 5 95-تموز 1995

   %9.125  مليون دولار أمريكي100  سنوات 5 96-أيار 1996

97-حزيران 1997   0 %6.50  دتش مارك250  سنوات 5 

97-تموز 1997   100.000.000 %7.50  مليون دولار أمريكي100  سنوات10 

97- الأولتشرين  1997   368.668.000 %8.63 ن دولار أمريكي مليو400  سنوات10  

  0 %8.125 مليون دولار أمريكي500    سنوات3 98-نيسان 1998

  0 %8.625  مليون دولار أمريكي500  سنوات 5 98-نيسان 1998

  416.995.000 %8.750  مليون دولار أمريكي450  سنوات 7 98-أيلول 1998

  184.025.000 %8.5 كي مليون دولار أمري200  سنوات 5 1999آذار  1999

  382.914.216 7.25%  مليون يورو 550  سنوات 5 1999آذار  1999

  263.600.000 8.875%  مليون يورو 300  سنوات 7 99تشرين الأول  1999

  635.000.000 10.25%  مليون دولار أمريكي650 سنوات10 99تشرين الأول  1999

  847.000.000 9.375% أمريكيمليون دولار  850  سنوات 5 00حزيران  2000

  0 8.75%  مليون دولار أمريكي225  سنوات 3 00أيلول  2000

  0 9.125%  مليون دولار أمريكي225  سنوات 3 00أيلول  2000

  844.000.000 9.5%  مليون دولار أمريكي850  سنوات 4 00كانون الأول  2000

  1.110.000.000 %9.875 ** مليون دولار أمريكي1150  سنوات 5 01-نيسان 2001

  400.000.000 %11.625  مليون دولار أمريكي400  سنة 15 01-أيار 2001

  750.000.000 %10.125  مليون دولار أمريكي750  سنوات 7 01آب  2001

  900.000.000 %10.25  مليون دولار أميركي1000  سنوات3 02-آذار 2002

  348.558.000 %10.50 يركي مليون دولار أم350  سنوات4 02-أيار 2002

  104.700.000 %10.50  مليون دولار أميركي500  سنوات4 02-حزيران 2002

  640.573.000 %10.50  مليون دولار أمريكي750  سنوات4 02-آب 2002

  0 %10.50  مليون دولار أميركي500  سنوات5 02تشرين الأول  2002

  1.870.000.000 %4 ر أميركي مليون دولا1870  سنة15 02-الأول كانون 2002

  950.000.000 %5 **** مليون دولار أميركي950  سنة15 02-الأول كانون 2002

  700.000.000 %5 **** مليون دولار أميرآي 700  سنة15 03-آذار 2003
  200.000.000 %5 **** مليون دولار أميرآي 200  سنة15 03-أيار  2003
 وزارة المالية: المصدر

 %4.55: الفائدة الحالية% 8.75:  الإصدارعند  * 
  1998 نيسان VII مليون دولار أميرآي لدفع استحقاقات يوروبوند 500منها ** 

  

، فقد أدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية على مسار عملية الإصلاح المـالي            المحصلةفي  

ءت النتائج الايجابية التي نجمت عـن       فقد جا . 2-ريس مؤتمر با  إنجاح في   الإسهام إلىوالاقتصادي  

حيث شهدت السوق المالية ارتياحـاً      و على الأوضاع الاقتصادية والمالية    إيجاباهذا المؤتمر لتنعكس    

  : انخفضت معدلات الفائدة بشكل كبير وجاءت على الشكل التاليأنواستقراراً كان بنتيجته 
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% 3.05مـا نـسبته     ب 2003لعام  حتى نهاية ا   انخفاض المعدل العام لكلفة الدين العام      -

 لكلفـة الـدين     المعدل العام  حيث انخفض    2-وذلك عما كان عليه قبل مؤتمر باريس        

عملات ل لكلفة الـدين العـام بـا       والمعدل العام % 3.5 بما يعادل    العام بالليرة اللبنانية  

  %.1.81الأجنبية بنسبة 

د عليها مواكباً ومقارناً    تحسنت أسعار الأوراق اللبنانية بشكل كبير بحيث أصبح المردو         -

 .الاسميةلاتها في الأسواق الناشئة وحيث أصبح سعرها يفوق قيمتها يلما هي عليه مث

انخفضت معدلات الفائدة الدائنة في السوق الثانوية على سندات الخزينة لمدة سـنتين              -

في نهاية شباط من    % 7.82والى حوالي   % 7.90إلى ما دون    % 18-17ن حوالي   م

 .2004العام 

 2003انخفضت كلفة عمليات التمويل الجديدة التي قامت بها وزارة المالية خلال العام              -

، %4، مـصرف لبنـان      %5الدول العربيـة والـصديقة      % (3ما لا يزيد عن     إلى  

وهو ما سينعكس إيجاباً على كلفة خدمة الدين العام خلال العامين           %) المصارف صفر 

 . وما بعدهما2005 و 2004
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  طاع الخارجي الق:خامساً
  

  .يبين هذا الفصل حركة التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
  

   التجارة الخارجية -1
  

   المستوردات.أ

 6445 مليون دولار مقابل 7168والي  ح2003العام  خلاللمستوردات بلغت قيمة ا

  %. 11.2 ا نسبتهبزيادة، أي 2003مليون دولار للفترة ذاتها من العام 

  
  2003–1998تطور المستوردات ): 21-1(الجدول رقم 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 7168 6,445 7,291 6,228 6,206 7,060 )بملايين الدولارات(القيمة 
 %11.22%11.60- %17.07 %0.35 %12.10- %5.34- التغير

  

 شـهدت ،  2002فبعد قرار تطبيق الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً مـن شـهر شـباط               

% 6.3نسبته   2003على مدى العام     تراجعاً   2002مستوردات خلال الفصل الأول من العام       ال

الزيـادة الكبيـرة فـي      ، وذلك بـسبب     2001عن المستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام         

 ،2003لمخزون الذي استبق تطبيق القرار، إلا أنها عادت وارتفعت مجـدداً خـلال العـام                ا

  .2002 في العام 6445 دولار أميركي مقارنة مع  مليون7168  مبلغوسجلت

  

  : على الشكل التالي، فكان2003در المستوردات في العام أمَا التوزيع الجغرافي لمصا
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   التوزيع الجغرافي للاستيراد): 4-1(الرسم البياني رقم 

التوزيع الجغرافي للصادرات

الدول الاوروبية

43%

الولايات المتحدة

6%

الدول العربية

13%

دول أخرى

38%

  
  

  الصادرات. ب

 مليون  1045 دولار مقابل     مليون /1524/ 2003العام  بلغت قيمة الصادرات السلعية خلال      

ساهم في هذا التحسن تدني     لقد  و%. 45.8، أي بارتفاع ملحوظ نسبته      2002دولار في العام    

 إلـى  بالإضـافة  نتيجة تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد الأوليـة،           الإنتاجكلفة  

لتنافـسية   وا الإنتاجيـة  مما عزز القدرة     القروض المعطاة بفوائد ميسرة للقطاعات الإنتاجية     

  . في القطاع الصناعيالإنتاجيةلعديد من المؤسسات لصادرات ا

  
  2003–1998الصادرات مبالغ تطور ): 22-1(الجدول رقم 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003  
 1524 1045 889 714 678 716 )بملايين الدولارات(القيمة 
%45.84  %17.5 %24.5 %5.3 %5.3- %11.2 التغير

  المديرية العامة للجمارك-وزارة المالية : المصدر
  

  رصيد الميزان التجاري. ج

 مجموع تراجعاً طفيفاً في العجز، وذلك نتيجة ارتفاع         2003شهد الميزان التجاري خلال العام      

 5644  عجزاً قدره   التجاري الواردات، وسجل العجز  مجموع  الصادرات ترافق مع ارتفاع في      

 .2002 في العام   دولارنمليو 5400مليون دولار مقابل 
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   2003-1998الميزان التجاري خلال السنوات ): 23-1(الجدول رقم 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003  
 1.524 1045 889 714 678 716 الصادرات
 7168 6,445 7,291 6,228 6,206 7,060 الواردات

 5644- 5,400- 6,402- 5,514- 5,528- 6,344- الميزان التجاري

  

  مطار بيروتفي  حركة الشحن في مرفأ بيروت و.د

ولأول مـرة فـي     )  النظام الجمركي المعلوماتي   -"نجم" من نظام    المنبثق" (نور"حقق نظام   

مباشر بين مؤسسات القطاع الخاص مع أي إدارة رسمية،         الكتروني  لبنان، أول عملية ربط     

 مـن   6راجـع القـسم     (كية عن بعد    الأمر الذي سمح للقطاع الخاص بتنفيذ العمليات الجمر       

مما انعكس إيجابـاً    ) الفصل الرابع العائد للتطورات والتحسينات التي تشهدها إدارة الجمارك        

التـي   الإحصاءات الأخيـرة     منكما يظهر   وذلك  على حركة مرفأ بيروت ومطار بيروت       

  :المبينة أدناهو 2003 كانون الأولحتى تحققت 
  

  حن في مرفأ بيروتحركة الش): 24-1(الجدول رقم 

 نسبة زيادة الحرآة 2003 2002 طن متري

 %9.97- 4,303,851 4,770,824 )طن متري(الحمولة المفرغة 

 %26.17 474,094 375,750 )طن متري(الحمولة المشحونة 
       مرفأ بيروت: المصدر

  

   حركة الشحن في مطار بيروت)25-1(الجدول رقم 

 ةنسبة زيادة الحرآ 2003 2002 

 %6.57 27,272 25,590 )بالطن(الصادرات 

 %4.76- 38,402 40,322 )بالطن(الواردات 
       مرفأ بيروت: المصدر

  

    ميزان المدفوعات -2
  

 مليون دولار أميركي   3.386 فائضاً ملحوظاً بلغ     2003العام  مع نهاية   حقق ميزان المدفوعات    

  .2002 مليون دولار في العام 1,564 قدره مقابل وفرٍ
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  2-قروض الدعم التي توافرت من مقررات باريس      عدة أسباب ومنها    ويعزى هذا الفائض إلى     

وبالتالي في تحقيق هذا الفائض     ذلك كله   وقد أسهم   . إلى تدفق الرساميل للقطاع الخاص    وكذلك  

  .انخفاض عجز الميزان التجاريإلى 
  

  ميزان المدفوعات): 26-1(الجدول رقم 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

 3.386 1,564 1,169- 289- 261 488- 420 ميزان المدفوعات
  مصرف لبنان: المصدر
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  القطاع المصرفي: سادساً
  

  الميزانية الموحدة للمصارف. 1

الموحدة يث سجلت الميزانية  تقدماً ملحوظاً ح2003العام  سجل القطاع المصرفي خلال

 إذ ارتفعت أرقام 2002 العام  نهايةفيمقارنةً مع مجموعها % 14.2سبة اً بن ارتفاعللمصارف

رقم  مليار ليرة كما هو مبينٌ في الجدول 90,292 مليار ليرة إلى 79,065هذه الميزانية من 

)1-27(.  

  
      2003 -1998ت الميزانية الموحدة للمصارف في نهاية السنوا): 27-1(الجدول رقم 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 90,292 79,065 71,854 67,888 60,971 55,031 مجموع الميزانية الموحدة

 61,465 55,068 51,234 47,582 43,304 38,825 مجموع ودائع القطاع الخاص
 1,325 591 526 721 702 346 ودائع القطاع العام

 11,623 9,206 9,280 9,148 7,856 7,288 ودائع غير المقيمين
 5,499 5,025 4,463 4,376 4,019 3,620 ل الخاصةالأموا

  مصرف لبنان: المصدر 

  

 ودائع القطاع المصرفي. 2

  
نهايـة الـسنوات    فـي    نسبة مختلف الودائع من مجموع الميزانية الموحدة للمصارف       ): 28-1(الجدول رقم   

1998- 2003  

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 مليارات الليرات
 90,292 79,065 71,854 67,888 60,971 55,031 الموحدةمجموع الميزانية 

نسبة مجموع ودائع القطاع 

 %68.1 %69.6 %71.3 %70.1 %71.0 %70.6 الخاص

 %1.5 %0.7 %0.7 %1.1 %1.2 %0.6 نسبة ودائع القطاع العام

 %12.9 %11.6 %12.9 %13.5 %12.9 %13.2 نسبة ودائع غير المقيمين

 %6.1 %6.4 %6.2 %6.4 %6.6 %6.6 نسبة الأموال الخاصة

       مصرف لبنان: المصدر

  

فقد .  نسبة ودائع القطاع الخاص تشكل المصدر الأساسي لموارد المصارف         يتبين مما تقدم أن   

 وهي تكاد تكون نسبةً 2003العام نهاية  بات فيمن إجمالي المطلو% 68بلغت حصتها حوالي 

  :الودائع على الشكل التاليتلك عت وقد توز. 1992ثابتةً منذ نهاية العام 
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  .من إجمالي الودائع% 1.5: ودائع القطاع العام •

  .من إجمالي الودائع % 82.5: ودائع القطاع الخاص المقيم •

  .من إجمالي الودائع% 16.6: ودائع القطاع الخاص غير المقيم •

  

أي نـسبة   (مـصارف   أما فيما خص نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع في ال           

العـام   فـي % 69.61 مقابل   2003في نهاية العام    % 66.2فقد انخفضت إلى معدل     ) الدولرة

التحويل من  وتيرة   وذلك نتيجة استمرار     لقد تحقق . كما هو مبين في الجدول أدناه     وذلك   2002

  .العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية
  

  .2003–1997السنوات تطور نسبة الدولرة خلال ): 29-1(الجدول رقم 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

 %66.20 %69.61 %72.99 %66.88 %61.61 %65.52 %63.87 نسبة الدولرة

  

   الأموال الخاصة للمصارف. 3
  

 مليار ليـرة،    5,499حوالي   2003العام   الخاصة للمصارف التجارية في نهاية       لبلغت الأموا 

  .2002في العام ا كان عليه مجموعها عم% 9.43أي بارتفاع نسبته 
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   الدوليةالمعاهدات الاقتصادية: سابعاً
  

  اتفاقيات لتشجيع الاستثمارات والاتفاقيات الضريبية. 1

إجراء مفاوضات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لعقد اتفاقيات متابعة تعمل الحكومة على 

يع وحماية الاستثمارات بهدف جذب الاستثمارات لتلافي الازدواج الضريبي واتفاقيات لتشج

 عدد من الاتفاقيات الإضافية توقيع 2003خلال العام  وقد تم.  إلى لبناننبيةوالأجالعربية 

الاستثمارات  واتفاقات لتشجيع وحماية) البحرين، قبرص، ماليزيا(لتفادي الازدواج الضريبي 

 لتنضم إلى )باكستان، روسيا البيضاء( ثنائية تم توقيع معاهدات تجارية فقد كذلك، )البحرين(

 اتفاقية تتعلق بتلافي الازدواج الضريبي 17ويجدر الذكر أن ثمة . اتفاقيات عديدة سابقة موقعة

 1ملحق رقم الانظر  ( معاهدة لتشجيع وحماية الاستثمارات أصبحت جميعها نافذة30و

   .)2 الملحق رقمو

  

  منظمة التجارة العالمية. 2

تم عقد الاجتماع الثاني لفريق العمل الذي يتابع انضمام لبنان إلى منظمة  فقد ة أخرى،ومن جه

ت ثنائية اتخلل الاجتماع لقاءو.  في مقر المنظمة في جنيف4/12/2003التجارة العالمية في 

دول تم خلالها مناقشة عرض لبنان الأولي للتجارة في السلع والعرض عدد من البين لبنان و

 مناقشة ملف الدعم الزراعي المحلي ودعم الصادرات تكما تم. جارة في الخدماتالأولي للت

وتنتظر الحكومة اللبنانية حالياً الرد على العروض المقدمة من قبلها، حيث . الزراعية اللبنانية

 وتتابع . لبنان التي قدمهاالعروضبشأن دول الأعضاء طلباتها انه من المتوقع أن تقدم ال

 خطواتها لإجراء الإصلاحات القانونية المطلوبة لتحقيق اتساق القانون اللبناني انية اللبنالحكومة

   .مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

  

  اتفاقية الشراكة الأوروبية. 3
 10أما بالنسبة لاتفاقية الشراكة الأوروبية، فبعد التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية في 

 حزيران 17في   على تلك الاتفاقيةالتوقيع النهائيفقد تم في بروكسل  2002كانون الثاني 

 صدق مجلس  فقدومن جهته،. 12/12/2002وتم إبرامها في المجلس النيابي بتاريخ . 2002

 ليسجل صديقويأتي هذا الت. 2002 تموز 17الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية الانتقالية في 

ة والثقافية والإنسانية بين لبنان يعلاقات الاقتصادية والسياسمحطة أساسية وبارزة في توطيد ال

   .المتوسطية –وبلدان الاتحاد الأوروبي في إطار مسار برشلونة للشراكة الأوروبية
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تأتي لتحل محل اتفاقية التعاون القائمة بين       الأوروبية  إلى أن اتفاقية الشراكة     هنا  الإشارة  تجدر  

 ،، وهي تشمل بالإضافة إلى الشق التجاري      1977بية منذ العام    لبنان وبلدان المجموعة الأورو   

الهادف إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة بين لبنان وبلدان الاتحاد الأوروبي الخمـسة عـشر،               

تحرير والملكية الفكرية،   والمنافسة،  وتعلق بالتعاون والحوار السياسي والأمني،       أخرى ت  أحكاماً

خـلال العـام    كذلك  و. والاجتماعي والمالي في شتى المجالات    الخدمات، والتعاون الاقتصادي    

 قامت الحكومة بإجراءات عديدة في سبيل تطوير الاقتصاد وتحفيز دور القطاع الخاص             2003

  . وتقديم التسهيلات له وإزالة العوائق من طريقه

  

يم ورو لتقـد  أ مليـون    12وفي إطار تسهيل تطبيق الاتفاقية، قام الاتحاد الأوروبـي برصـد            

مساعدات تقنية لمشاريع تخص القطاع العام تهدف إلـى زيـادة الفعاليـة وبنـاء القـدرات                 

مـن جهـة    .  اللازم لذلك   بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني     إدارات الدولة المؤسساتية في   

 وبهدف دعم وتطوير عمل القطاع الخاص، وقعت الحكومة اللبنانية بروتوكول تعـاون             أخرى

ورو أ مليـون    15 بقيمة   2003في تشرين الثاني    " الجودة" لتنفيذ مشروع    روبيالأومع الاتحاد   

 مـن    كذلك فإنه  .وروأ مليون   10.2 على نطاق البلديات بقيمة      إنمائيوبروتوكول تعاون بيئي    

 17 لتحفيز ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بقيمة         آخرالمنتظر توقيع بروتوكول    

برنـامج التعـاون    سيـشمل   و. 2004عام   من   الأولى الثلاث   الأشهرفي  وذلك  ورو  أمليون  

لبنـان  وإعـداد    سلسلة من المشاريع تحت مظلة اتفاق الشراكة لتحـضير           الأوروبي-اللبناني

ومساعدته على مواجهة التحديات التي قد تنتج عن توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي              

 دور لبنـان    إحيـاء  لإعـادة راتيجية الحكومة   والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك ضمن است      

  . ومع المجموعة الأوروبية تكامله الاقتصادي واندماجه مع محيطهوتعزيز
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  الفصل الثالث

   وتطويرالإصلاحات الهيكلية لتحديث

 المالية العامةإدارة 
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يشكل برنامج وزارة المالية للتطوير والإصلاح الهيكلي جزءاً من رؤية الحكومة على المديين             

غير أن الهدف   . المتوسط والبعيد لعملية الإصلاح الهيكلي على الصعيدين المالي والاقتصادي        

  علـى  هو التأكيـد  من هذا البرنامج    الأول الذي عملت الوزارة على تحقيقه في المدى القصير          

الأساسية والتقليدية للوزارة، والتي تتركز على الوظـائف الأساسـية          والتنفيذ الجيد للوظائف    

 : التالية

صياغة وتنفيذ برنامج الحكومة المالي والإسهام بدور مركزي فـي تطـوير وتنفيـذ               )1

  .لحكومة الاقتصاديبرنامج ا

تقديم خدمة كفوءة وبكلفة متدنية للمواطنين والإدارات العامة من خـلال المـديريات              )2

 .والمؤسسات المتعددة للوزارة

مراقبة برامج الإنفاق في الوزارات كافة، والعمل كذلك على تعزيـز دور الـوزارة               )3

 ـ بكونها مسؤولة عن الإشراف على ماليات المؤسسات العامة و         ضـبط  ن  مسؤولة ع

 .أعمالها ومالياتها

 .تحسين إدارة الدين العام وإدارة شؤون عمليات الخزينة )4

التحضير لإعداد برنامج إصلاحي شامل ومترابط يؤول إلى إعادة تنظـيم الـوزارة              )5

  . والمتجددةلتواكب متطلبات قيامها بمهامها المتعددة

  

رنامج إصلاحي شامل لـديها     إلا أن الوزارة كانت ومازالت تعمل إلى جانب ذلك على تنفيذ ب           

على المديين المتوسط والطويل وهو الذي تحول إلى برنامج يشتمل على توسيع نشاطها ليشمل              

  :أيضاً الوظائف التالية للوزارة

  :البدء بتنفيذ الإصلاحات والتعديلات الهيكلية المالية من خلال )1

  .زيادة الواردات –

 .ةوالاجتماعيادية ترشيد وتصويب الإنفاق وتحسين مردوديته الاقتص –

إعادة هيكلة الدين العام والعمل على تخفيض كلفة خدمته وخفـض مخـاطر              –

    .إعادة تمويله عند استحقاقاته

تعزيز الجهود الآيلة إلى بناء إدارة تواكـب متطلبـات وتحـديات القـرن الحـادي                 )2

  :مستوى الخدمة للمواطنين وذلك من خلالرفع والعشرين بما يمكنها من تحسين و

  .حديث إدارة الضرائب ورفع مستوى كفاءتهات  -أ

  .د وتعويض الصرفتحديث إدارة التقاع  -ب

التأكيد على أهمية ترابط العمليات بعضها ببعض بهدف تحسين مستوى جودتها             -ج

 .وخفض كلفتها وتقديمها بشكل متناسق ومفهوم للمواطنين
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 مديرياتها ودوائرها   تبسيط وتعزيز فعالية العمليات التي تقوم بها الوزارة بشتى          -د

ولاسيما في مديريات الموازنة والصرفيات والخزينة وتعميق وتوسيع مجـالات          

 .استعمال المكننة في هذه المديريات والدوائر

" الحكومة الإلكترونيـة   " الآيلة إلى التوصل إلى    مبادراتاللعب دور الريادة في      -هـ

من عمليات المكننـة وبمـا      بما يدعم استفادة باقي الوزارات والإدارات العامة        

 .يخدم المواطنين والاقتصاد بشكل أكثر كفاءة وأقل كلفة

  :التحضير للإصلاحات البنيوية الطويلة الأمد )3

  .إصلاح نظام التقاعد  -أ

 .إصلاح إدارة الدين العام  -ب

 .تطبيق الضريبة الموحدة على الدخلالتحضير لبدء العمل في   -ج

كلفة خفض  نفاق العام وفي خفض كلفة الإدارة و      صلاحات في مجال الإ   الإتنفيذ    -د

  .الخدمات المقدمة للمواطنين

  

وفي هذا السياق وعلى سبيل التحديد، فإن البرنامج الإصلاحي الذي تعمل الوزارة على تنفيذه              

يحتوي على عدة مجموعات من مشاريع الإصلاح تهدف إلى تحقيق الأهداف المـشار إليهـا               

  :أعلاه ومنها

  .يبيالإصلاح الضر )1

 .الجماركفي صلاح الإ )2

 .إصلاح إدارة الإنفاق وإدارة الخزينة )3

 .إصلاح وتطوير إدارة الدين العام )4

 .إصلاح دائرة المساحة والدوائر العقارية )5

 .إصلاح نظام التقاعد )6

  

ويهدف . تشكل مجموعة هذه المشاريع مجتمعة سلة مترابطة تشمل وظائف وزارة المالية كافة           

هذه السلة إلى تحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي، كما هو ملخص فـي            التقدم على مسار تنفيذ     

  :الجدول التالي
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                 الهدف

  المشاريع

  الإصلاحية

إدارة حديثة تتلاءم مع   التعديلات المالية

متطلبات القرن الحادي 

  والعشرين

التحضير للإصلاحات   مستوى الخدمة

المتوسطة والبعيدة 

  المدى

 زيادة حجم الـواردات     -  ة الضريبيةالإدار) 1

كنسبة من حجـم النـاتج      

  العام

تحسين جودة الخدمـة       تحديث الإدارة الضريبية-

  للمكلفين

التحضير لبدء العمـل    

في الضريبة الموحدة   

  على الدخل

   زيادة الواردات-  الإدارة الجمركية) 2

 الإســهام فــي جبايــة -

  ضرائب وواردات أخرى

 تسهيل وتسريع الحركـة     -

  التجارية

 تنفيذ الشراكة مع إدارات     -

  أخرى

ــرعة  - ــامين س  ت

  تخليص البضائع

 تحسين الاتصال مع    -

الزبــائن وزيــادة  

ــدمات  ــستوى الخ م

  المقدمة لهم

ــل - ــديث وتفعي  تح

الضوابط التـي تلـي     

ــيص  ــات التخل عملي

  الجمركي

 دعم جهود تحرير     -

  الاقتصاد

الإنفــــاق وإدارة ) 3

  الخزينة

 احتواء حجم الإنفـاق     -

العام وتعزيـز فعاليتـه     

ومردوديته الاقتـصادية   

  والاجتماعية

ــذ - ــة وتنفي  نظــام خزين

  موازنة مترابط ومتناغم 

 دعــــم الإدارات -

  الأخرى 

 تنفيــذ برنــامج  -

ــلاح  ــة وإص مراجع

 Publicالإنفاق العام 
Expenditure 

Reform  
)PER(  

 إعادة هيكلـة الـدين      -  إدارة الدين العام) 4

ــام ــة : الع ــيض كلف تخف

خدمة مخـاطر إعـادة     و

  تمويله

 تحسين المعلومات   -   مأسسة إدارة الدين-

التي تقدمها الـوزارة    

ــسوق  ــا ال ويحتاجه

والشركاء في العملية   

  الإنتاجية 

ــضير -  التحــــ

للإصلاحات الماليـة   

  البعيدة المدى

المساحة والـشؤون   ) 5

  العقارية

   زيادة الواردات-

   زيادة الفعالية-

  مكننة عمل أمناء السجل    -

  ودوائر المساحة 

 اعتماد النظام الرقمي في     -

  المساحة

  

 استخدام تكنولوجيا   -

المعلومــات لتعزيــز 

  .الفعالية

ــدمات  - ــديم خ  تق

  الكترونية

 تحــسين التقــارير -

  حول القطاع العقاري

 تشجيع آليات عمل    -

فعالة لإدارة الأصول   

ــة  ــدة للدولـ العائـ

  والبلديات

نظام التقاعد للقطاع   ) 6

  العام

ــاق  م- ــة الإنفـ راقبـ

  وتخفيضه

 تخفــيض الالتزامــات -

المستقبلية المترتبة علـى    

  خزينة الدولة

 تأمين نظام للـدفع     -   تحديث نظام التقاعد-

  المباشر

ــدمات  - ــأمين خ  ت

  أفضل

 التحضير لإعـادة    -

  تنظيم نظام التقاعد

    
 الخطـوات   لقد قامت وزارة المالية وفي جميع هذه المجالات، بأخذ زمام المبادرة فـي تبنـي              

والإجراءات التي تؤول إلى تسريع خطوات التطوير والإصلاح عامةً ولتعزيز معدلات النمـو             

الاقتصادي والذي يقوم على قطاع خاص نشيط ويتمتع بالحيوية من جهة، وقطاع عام محدث              

  .يضع خدمة المواطنين والاقتصاد وكذلك المحافظة على حقوق الخزينة في مقدم أولوياته
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من رزمة  على مدى السنوات الماضية     اعتمدت وزارة المالية    اً وتنفيذاً لهذه الأهداف فقد      وتحقيق

تطوير وتسهيل وتبسيط عمل مديريات     ما يتعلق ب  ذلك  بما في   البرامج الإصلاحية للمالية العامة     

إجراءات تهـدف إلـى     وإلى اعتماد أساليب عمل     الوزارة  كما بادرت   . ودوائر وزارة المالية  

وقـد جـرى    . الإدارة المالية وعصرنة  توى خدمة المواطن من خلال تطوير مكننة        تحسين مس 

 تعزيز جهودهـا لبنـاء       البرامج والإجراءت إنطلاقاً من سياسة الحكومة الآيلة إلى        تلكاعتماد  

  . فيهاللبناني وتعزيز معدلات النمو المستدام دفع عجلة الاقتصاد تسهم فيعصرية مالية إدارة 

  

تلـك  اريع التحديث والمكننة على مختلف دوائـر وزارة الماليـة وتـشمل             وتتوزع رزمة مش  

 الموازنـة   اتبمديرياتها ودوائرها كافة بما في ذلـك مـديري        العامة  المشاريع مديرية المالية    

والمـساحة  الـشؤون العقاريـة     والخزينة والصرفيات والمحاسبة العامة وكذلك في مديريتي        

  . العامةوالجمارك

  

  :ى تلك المسارات والتقدم الجاري عل المشاريعتلك  الفصل أهمفي هذاونستعرض 

  

  الإصلاح الضريبي :أولاً
  

في إطار العمل على إصلاح هيكلية النظام الـضريبي اللبنـاني، وزيـادة فعاليتـه وكفاءتـه                 

اعتمـدت وزارة   فقـد   ومردوديته الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتعزيز إيراداته للخزينة،        

لدولـة  العامـة ل  مالية  إصلاح ال إلى  من جهة   اسات ضريبية وبرامج إصلاحية ترمي      المالية سي 

 بما يـسمح باسـتقطاب المزيـد مـن          الاقتصاد اللبناني تعزيز مستويات النمو المستدام في      و

 التي يحتاجهـا الاقتـصاد وبحاجتهـا        إيجاد فرص العمل الجديدة   بما يسهم في    والاستثمارات  

 ـ جانبـاً  الإصلاحات   تلكوقد شكلت   . همونوعية عيش  في تحسين مستوى     اللبنانيون مـن   اً هام

برنامج عمل الحكومة، كما تزامنت وتماشت مع خطة وزارة المالية الجاري تنفيذها لتطـوير              

عتماد أحدث الطرق والأساليب، من حيث التنظـيم والتخطـيط وإعـداد            لاالإدارة الضريبية و  

ا الحديثة والمعلوماتية    والأخذ بالتكنولوجي  ةالعلمي و ةالفنيكفاءتها   ىالطاقات البشرية ورفع مستو   

على تقـديم خـدمات كفـؤة ومميـزة         والعاملين فيها   المتطورة بما يعزز قدرة وزارة المالية       

  .للمواطنين
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  2003 التي تمت خلال العام أهم الإصلاحات  -أ

  

 عدة صـعد،  ، على2003، وكما هو مبين في موازنة العام  2003لقد تركز العمل خلال العام      

فقد تم تخفيض رقم الأعمال للتسجيل      . نبدأها بالجديد المنجز في الضريبة على القيمة المضافة       

الإلزامي في هذه الضريبة من خمسمائة مليون ليرة لبنانية، إلى ثلاثمائة مليون ليرة لبنانيـة،               

 39 قوفي هذا السبيل فقـد جـرى الحـا        .  من المكلفين الجدد   2185وجرى بالتالي استيعاب    

مـن مـلاك    بإدارة الضريبة المذكورة    من ملاك ضريبة الدخل     موظفاً جديداً خلال هذا العام      

 عن خـصائص الـضريبة علـى القيمـة     مكثفاًوذلك بعد تدريبهم تدريباً دائرة ضريبة الدخل   

  . المضافة

ديريـة  إقرار الهيكلية التنظيمية والإدارية لم    أنه لم يجر بعد     تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى       

أصبح يهدد كفاءة عمـل هـذه المديريـة وقـدرتها علـى             الضريبة على القيمة المضافة مما      

  في استيعاب العدد المتزايد من المكلفين من جهـة أو تلبيـة الحاجـات المتزايـدة                الاستمرار

 .سريعةوللمكلفين بهذه الضريبة لخدمات كفؤة والمتطورة 

  

الأعمال التنظيمية داخل إدارة    الآن في استكمال    على الرغم من ذلك، فقد نجحت الوزارة حتى         

دوائر ضـريبة الـدخل وعلـى       بعضهم في    إلحاقهمعن طريق   الضريبة على القيمة المضافة     

ممـا  فيها تم توسيع اعتماد المكننة لمختلف الدوائر  كذلك فقد.  الدوائرتلكحساب عمل وفعالية   

حجم ل النتائج المحققة إن من ناحية       أدى إلى تحسين وتفعيل أعمالها، حيث لوحظ ذلك من خلا         

 .د العلاقة ما بين المكلفين والإدارة الضريبيةي أو من خلال توط المحققةالإيرادات الضريبية

  

 لتوعية وتسجيل واستيعاب المكلفين الجدد المتوقع تقدمهم        برنامج فقد تم وضع     أخرىمن جهة   

زامي للتسجيل بحسب موازنة العـام       رقم الأعمال الإل   دخل بعد أن    2004للتسجيل خلال العام    

 لإقامـة   برنامجاًالوزارة  كما وضعت   .  حيز التنفيذ   إلى مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية      2003

ومع غـرف التجـارة     مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان        بالتعاون  دورات تدريبية   

هيل عملية تطبيق هـذه      تس التعاون بغرض وغيرهم بغية   وجمعيات التجار وجمعية الصناعيين     

 .الضريبة الجديدة للمسجلين الجدد

  

 إقرار الهيكلية التنظيميـة      من عدم  وعلى الرغم إن نجاح تنظيم الضريبة على القيمة المضافة        

 ـ     وضعدفع وزارة المالية إلى     والإدارية لهذه المديرية      ات مخطط تنفيذي مفصل لتطبيق الدراس

ضع هذا المخطط   قد جرى و  و.  في لبنان   الضريبية التي سبق ووضعت لتحديث هيكلية الإدارة     



  96

 والمؤسـسات الماليـة     البلدان المتقدمـة  عدد من   الخبرات الأجنبية من    عدد من   بعد الاستعانة ب  

صدرت المراسيم الخاصة بإحداث ثـلاث      فقد   ومن ضمن هذا المخطط وتماشياً معه،        .الدولية

كلفـين، دائـرة ضـريبة الرواتـب        دائرة كبار الم  : دوائر جديدة ضمن مديرية الواردات هي     

 .والأجور، ودائرة قاعدة المكلفين المركزية

  

 هـا زيجهجرى ت انطلقت الأعمال فيها بعد أن      فقد  بالنسبة لدائرة ضريبة الرواتب والأجور،      أما  

جـرى تـدريبهم    بعد أن   ها   في العدد اللازم من الموظفين    اللازمة، وتم إلحاق     بالوسائل الحديثة 

وكخطوة أولى، قامت هذه الدائرة بحملـة       . ل خصائص وميزات هذه الضريبة    تدريباً مكثفاً حو  

لتسجيل المستخدمين والأجراء في قاعدة المكلفين لدى وزارة المالية وفقاً لمخطـط موضـوع              

تـم  فقد  بالإضافة إلى ذلك    . اً شخصي اً مالي اً الأجراء رقم  أولئكبهدف إعطاء   وذلك  لهذه الغاية،   

الباب الثاني، لتفعيل إدارة وجبايـة هـذه        - قانون ضريبة الدخل   تحضير بعض التعديلات على   

 .2004 والتي جرى لحظها في مشروع قانون الموازنة للعام الضريبة

  

 2/9/2003 تـاريخ    10679ما خص دائرة كبار المكلفين، فقد صدر المرسوم رقـم            أما في 

 ومنهـا تحديـد رقـم       الخاص بتحديد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين بضريبة الدخل        

  سـنة  أعمالتقديم التصاريح المالية عن     استكمال   ، وتنتظر الوزارة     2003الأعمال عن سنة    

 لدعوة المكلفين الذين تنطبق عليهم المعايير المذكورة في المرسوم للتسجيل لدى الدائرة             2003

 .المشار إليها بهدف تفعيلها

  

 تم إنشاء الشبكات اللازمة وربطهـا بـين هـذه           لجهة دائرة قاعدة المكلفين المركزية، فقد     أما  

أن يصار إلى إلحاق الموظفين اللازمين لهـذه الـدائرة          الوحدة وبقية المناطق، ومن المنتظر      

 . خلال الأسابيع القليلة القادمةهاتفعيل أعمالوبالتالي 

  

اللازمـة   بالنسبة للضريبة الموحدة على الدخل، فقد تم تشكيل فريق عمل يتمتع بالخبرات              ماوأ

المجال ا  ذهفي   تجدر الإشارة    .يقوم حالياً بإعداد الدراسات التحضيرية لاستحداث هذه الضريبة       

تحقيق المزيد من الشفافية والإفـصاح وزيـادة        إلى أن الهدف من استحداث هذه الضريبة هو         

الـضرائب  معـدلات  زيـادة  عبر توحيد مصادر الدخل للفرد، وليس      الحصيلة الضريبية عبر    

حول هذه  ) ب(في البند التالي     في هذا الصدد فقد أفردنا ملحقاً خاصاً         .وضة على المكلفين  المفر

 .الضريبة وخصائصها ومتطلبات تطبيقها في المرحلة القادمة
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كما تم إنجاز مراحل متقدمة من مشروع قانون جديد يتعلق بالإجراءات الضريبية بغية توحيد              

  .كافة أنواعهابأساليب إدارة الضرائب 

   

  الضريبة الموحدة على الدخل _ب 

  

 1944عـام   اليرتكز نظام ضريبة الدخل في لبنان الذي وضع أول قانون له بعد الاستقلال في               

وقد استوحي في حينه مـن القـوانين        . على نظام الضرائب النوعية على الدخل وفقاً لمصدره       

 .الآونةوالتجارب الفرنسية للضريبة التي كانت سائدة في تلك 

  

ما زال لبنان يطبق نظام الضرائب النوعية على الدخل هذا بـالرغم مـن أن               نذ ذلك الحين    وم

الغالبية الساحقة من الدول ومنها فرنسا، الذي استوحى النظام الضريبي اللبناني مبادئـه مـن               

  .قوانينها استبدل وعدل نظامه الضريبي بنظام آخر عرف بنظام الضريبة الموحدة على الدخل

  

 اعتمدت في   والتيور القوانين الضريبية في لبنان التي حددت معالم النظام الضريبي           فمنذ صد 

الأساس الضرائب النوعية على الدخل وبمعدلات تصاعدية أو نسبية أو بالمعدلين معاً، أجريت             

 على هذا النظام أبرزها قانون ضـريبة الـدخل الـصادر بموجـب المرسـوم                عدةتعديلات  

 تـاريخ   27/80، وتعديلاته لاسيما القـانون رقـم        12/6/1959يخ   تار 144الاشتراعي رقم   

وقانون . 1999، وقانون موازنة العام     31/12/1993 تاريخ   282 والقانون رقم    19/7/1980

 تـاريخ   366 وتعديلاته لاسيما القانون رقم      17/9/1962ضريبة الأملاك المبنية الصادر في      

بعض الإجراءات والإصلاحات الـضريبية     إلا أن تلك التعديلات اقتصرت على       . 1/8/1994

الجزئية، ولم تتناول بصورة جذرية أسس النظام الضريبي الذي بقي قائماً علـى الـضرائب               

 في الوقت الذي كـان      ولقد حصلت تلك التعديلات   . قة على الدخل وفقاً لمصادره    النوعية المتفر 

ة والمالية والاجتماعية،   يجب على ذلك النظام أن يواكب بصورة مستمرة التطورات الاقتصادي         

التـي  هـي   والأنظمة الضريبية المتطورة والحديثة التي أصبحت مطبقة في الدول المتقدمة و          

ق المزيد من التوازن المطلوب بين الأهداف الاجتماعية والاقتـصادية          يباستطاعتها تحق أصبح  

لة الأمـر   في محص  الضريبة   بما يجعل للضريبة من جهة والهدف المالي منها من جهة أخرى          

  .أكثر عدالة وأقل عبأ وأوفر حصيلة
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  :نظام الضرائب النوعية على الدخل: أ

  

 دخل عمل أو دخل رأس مال أو دخل عمـل            إلى وفقاً لهذا النظام يقسم الدخل بحسب مصادره      

  .ورأس مال معاً

  

ب تلك الضرائ  لهذا النظام تفرض ضريبة مستقلة على كل نوع من أنواع الدخل، وتكون              بناءًو

مستقلة عن غيرها من الضرائب في مختلف أحكامها من حيـث تحديـد الوعـاء الـضريبي                 

  .وأساليب التحقق والتحصيل وأساليب التقاضي وفض المنازعات بشأنها

  :إن من أهم سمات نظام الضرائب النوعية على الدخل هو ما يلي
  

بة وإلى تزايد   الضرائب في هذا النظام يؤدي إلى إنقاص حصيلة الضري        أنواع  إن تعدد    .1

  .نفقات التحقق والجباية

إن تطبيق هذا النظام وان سمح بإخضاع ضريبي عادل لكل نوع من أنواع الدخول إلا                .2

أنه لا يسمح بالإحاطة الكاملة بالمركز المالي الكلي للمكلف ومجموع دخله وبالتـالي             

 يحول دون تشخيص كامل للضريبة والأخذ في الاعتبار لكافة الظـروف الشخـصية            

  .للمكلف

إن تطبيق المعدل التصاعدي في نسبة الضرائب النوعية يؤدي إلى معاملة غير عادلة              .3

نتيجة معاملة المتساوين في إجمالي الدخل معاملة غير متساوية لاختلاف حجم الدخل            

  .المستمد من المصادر المتنوعة

  

 على  الـدخل     يليةتتويجه بفرض ضريبة تكم   لذلك فقد سعت الدول التي تعتمد هذا النظام إلى          

العام أي على مجموع الدخول المتحصلة من المصادر المتعددة وذلك لمعالجة بعض عيـوب              

نظام الضرائب النوعية وتحقيقاً للعدالة بإعطاء صورة أكثر شمولاً لمقدرة المكلف على الـدفع              

  . بشكل عادل مراعاة ظروفه الشخصية وبالتالي إلى تطبيق التصاعدية الضريبيةمع

  

أنهـا جميعهـا     إلا    في مرحلة زمنية معينـة      طبقت هذا النظام العديد من الدول الأوروبية       وقد

 عنه وانطلقت إلى تطبيق نظام الضريبة الموحدة الذي يعد الإطـار الأفـضل لتطبيـق                عدلت

  .الضريبة على الدخل

  

  :يؤدي نظام الضرائب النوعية على الدخل، الذي اعتمده لبنان إلى النتائج الآتية



  99

اع الإيـرادات وذلـك وفقـاً       لاف الأسس الضريبية المعتمدة لكل نوع من أنو       اخت -1

عدة وجود  مما أدى إلى وجود عدة أنواع من الضرائب وبالتالي          ذلك  . لمصدرها

من أنواع الـضرائب    نوع  وحدات ضريبية لإدارة عمليتي التكليف والجباية لكل        

في ما  يلاسانين الضريبية و  مما يزيد من التعقيدات الإدارية والتنازع بين القو       ذلك  

 الأمـر   ،الممارسة والإجراءات الضريبية عند معالجة حالات قد تكون متـشابهة         

الذي يؤدي إلى زيادة في كلفة تحقق الضريبة وتحصيلها بما يفوق قيمتهـا فـي               

  .بعض الأحيان

عدم إخضاع بعض المداخيل إلى الضريبة بسبب قصور القوانين الضريبية عـن             -2

 أو للاختلاف الحاصل بين التحديد التجاري والتحديد        ،ع الإيرادات ارتقاب كل أنوا  

ذلك ما يؤدي إلى بقـاء بعـض        . الضرائبي للمكلف أو للدخل الخاضع للضريبة     

الدخول خارج نطاق الضريبة في حين أن الضريبة الموحدة على الـدخل تطـال              

 أو لهـا     سواء أكانت عارضة    كانت طبيعة المصادر التي تنتجها     الإيرادات مهما 

  .صفة الدوام

إمكانية استفادة المكلفين الذين يحصلون على مداخيل من مصادر مختلفـة مـن              -3

مرات عديدة فـي غيـر      ) عائلية في بعض الأحيان   (تنزيلات وإعفاءات ضريبية    

  .وجه حق مما يخفض من قيمة الحصيلة الضريبية

 عليهـا   التكليف المستقل بالضريبة لكل نوع من أنواع المداخيل التـي يحـصل            -4

المكلف على أساس معدلات ضريبية نسبية أو تصاعدية لكل شطر مـن شـطور          

الدخل النوعي مما يؤدي إلى فرض الضريبة النوعية بمعـدلاتها الأدنـى علـى              

المداخيل على حدة بحيث تكـون المحـصلة         أنواع   الشطور الأولى لكل نوع من    

 ـ         عة مـن دخـل     النهائية فرض ضريبة بمعدلات متدنية على مجموع شرائح واس

  .المكلف

بالمقابل وعند تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل يصار في المحصلة إلى جمع            

كل الإيرادات للمكلف الواحد بما يؤدي إلى أن تطال الضريبة التـصاعدية هـذه              

  .المداخيل في شطورها العالية

  

  :نظام الضريبة الموحدة على الدخل وميزاته: ب 

  :لي  يتميز هذا النظام بما ي

 من كافة المصادر لضريبة واحدة تراعي       دى المكلف إخضاع الدخل الإجمالي الحاصل ل     .1

  .ظروف المكلف الشخصية
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  .عدم التمييز بين الدخول أياً كان مصدرها وأياً كانت طبيعتها .2

  . المطبق وتصاعديتهالمعدلوحدة  .3

مكلـف  توحيد أحكام تحديد الوعاء الضريبي وإجراءات التحقق والتحصيل ومطالبـة ال           .4

  .بتقديم إقرار واحد عن جميع إيراداته

  .وحدة الإدارة الضريبية .5

بينمـا هـي    الإجمالي  إن الضريبة في نظام الضريبة الموحدة هي ضريبة على الدخل            .6

  .ل في النظام النوعييخادمالكل نوع من أنواع ضريبة على 

وفـي  ينمـا   فالضريبة الموحدة يقسم وعاؤها وهو الدخل الإجمالي إلى أوعية إيرادات ب          

 هذا الدخل يقسم إلى أوعية ضرائب لكل منها         فإن على صعيد الضرائب النوعية      المقابل

  .أحكامها المستقلة في النظام النوعي

أقرب الضرائب إلى تحقيق العدالـة حيـث يمكـن           على الدخل هي     فالضريبة الموحدة  .7

نحـه الإعفـاءات    للمكلف، بم ) أو الطاقة الضريبية  (بواسطتها مراعاة المقدرة التكليفية     

  .والتخفيضات التي تتلاءم وحالته المالية وأعبائه العائلية

والضريبة الموحدة قد تربط على دخل الفرد وحده والزوجة وحدها، وقد تـربط علـى                .8

في البلاد التي تأخذ بمبدأ وحـدة أمـوال   وذلك دخل الأسرة باعتباره الوحدة الاجتماعية    

  .الزوجين

  .داً وأيسر تحصيلاً للإدارة الضريبية من الضرائب النوعيةوالضريبة الموحدة أقل تعقي .9

 بدلاً من إقرارات متعـددة      اً واحد اًوالضريبة الموحدة أكثر ملاءمة للمكلف بتقديمه إقرار       .10

  .بطريقة واضحةالضريبية مما يمكنه من معرفة التزاماته 

  

وعيـة أو الـضريبة     الـضرائب الن  (إن النتيجة العملية لهذين النوعين من الأنظمة الضريبية         

تتبين من خلال المقارنة بين مكلفين اثنين لدى كل منهما إجمالي الـدخل             ) الموحدة على الدخل  

في ) محل تجاري ( ولهما ذات الأوضاع العائلية وإنما دخل الأول يتأتى من مصدر واحد             ذاته

لنتيجـة  فتكون ا ...) محل تجاري، إيجار عقارات   (حين أن دخل الثاني يتأتى من عدة مصادر         

أن المكلف الأول تترتب عليه ضريبة دخل أكثر مما يترتب على الثاني وذلك من دون سـبب                 

أنه لمما لا شك فيه بأن وضعاً كهذا ينطوي على الكثير من عـدم              . سوى تعدد مصادر الدخل   

  .بين المكلفينالضريبية العدالة 

  

البلدان تعتمد حاليـاً نظـام      وتجنباً لعيوب نظام الضرائب النوعية على الدخل أصبحت أكثرية          

الضريبة الموحدة على الدخل، ويختلف هذا التطبيق في قواعده من بلد إلى آخر وذلـك وفقـاً                 
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وحركات وحوافز الاستثمار فيه حيث تؤخـذ تلـك         كل بلد   للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية    ل

الاسـتثمارية  الأوضاع في الاعتبار عند وضع وتنفيذ السياسات الاقتـصادية والاجتماعيـة و           

  .الملائمة

  

  :من أهم ميزات الضريبة الموحدة على الدخلإن 

  :توسيع قاعدة المكلفين بضريبة الدخل -1

تطال الضريبة الموحدة على الدخل كافة المكلفين بالضرائب النوعية على الـدخل            

  .أياً كان نوع أعمالهم وحجمها
  

  :تجميع الإيرادات -2

رض الضريبة على مجمل الدخول أيـاً       في نظام الضريبة الموحدة على الدخل تف      

كانت مصادرها بعد أن تحسم منها النفقات اللازمة لتحقيقها وتنـزل الإعفـاءات             

المعيشية والعائلية والأعباء التي تجيزها القوانين بما يراعـي الوضـع الحقيقـي             

 لمعـدلات الأرباح الصافية للـضريبة وفقـاً       يجري بعد ذلك إخضاع     للمكلف ثم   

أو  على أن يصار إلى تنزيـل الـضرائب النوعيـة المدفوعـة              ة موحد ةتصاعدي

ذلك مما يؤدي في المحصلة إلى تحقيق عدالة أفضل بـين           . المقتطعة خلال السنة  

 .المكلفين
  

  :تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية -3

تسمح الضريبة الموحدة على الدخل بتوحيد الإجراءات المتعلقـة بكـل مراحـل             

، فتطبق هذه الإجراءات علـى جميـع        ...)، التحصيل التصريح، الدفع (الضريبة  

أنواع الضرائب الأمر الذي يسهل ويبسط الأعمال الإدارية ويخفف مـن عـبء             

 تطبيقها يـسهم    فإنكذلك  . دارة وعلى المكلفين على حد سواء     البيروقراطية في الإ  

سهم فـي زيـادة الحـصيلة       كما ي الكلفة الإجمالية للإدارة الضريبية     في تخفيض   

  .يبيةالضر
  

 :وحدة الحساب الضريبي للمكلف -4

من خلال تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل وإعطاء المكلف رقماً مالياً واحـداً             

يصبح للمكلف حساب ضريبي واحد لكافة أنواع إيراداته أياً كانت مصادرها بمـا             

يمكن بواسطته من معرفة وضع المكلف الضريبي الـشامل، ويـسمح بـإجراء             

  .ضرائب المفروضة عليه وعند الحاجةالمقاصة بين ال
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  :اعتماد نظام الدفع المسبق الدوري -5

يسمح تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل باعتماد نظام الدفع المـسبق الـدوري             

وذلك استناداً إلى الضريبة التي توجبت على إجمالي دخـل          ) الشهري أو الفصلي  (

تم احتساب الضريبة المتوجبـة   ي هذا السبيل    وفي. المكلف في السنة المالية السابقة    

وفي حال وجود فرق بين الضريبة المسددة       . بصورة نهائية في آخر السنة المعنية     

يصار إلى تسوية مبلغ الضريبة إمـا بـدفع         فانه  مسبقاً والضريبة المتوجبة فعلياً     

 .الفرق إلى الإدارة الضريبية وإما بطلب استرداد مبلغ الزيادة المدفوع مسبقاً

  

ية الإشارة إلى أن نظام الضريبة الموحدة لا يلغي الضرائب النوعية على الدخل بـل               من الأهم 

يعمل على اختصارها وتبسيطها بالإضافة إلى أن هذه الضرائب النوعية المقتطعة خلال السنة             

تسجل لحساب المكلف وتحسم من مجموع الضريبة الموحدة المتوجبة عليه عند نهاية الـسنة              

  . السنويولدى تقديم التصريح

  

  :هذا النظام يتطلبيتبين مما تقدم بان تطبيق 

  .وعياً ضريبياً متزايداً لدى المكلفين   -

على مسك حسابات منتظمة تساعد علـى حـصر الإيـرادات           وتعودهم   المكلفين   مبادرة   -

  .بصورة دقيقة

رات  والقدرة على اكتساب المها    إدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة والموضوعية          -

  .اللازمة

  

  :متطلبات تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل: ج 

الـذي تعتمـده وزارة     إن الضريبة الموحدة على الدخل تشكل في برنامج الإصلاح الضريبي           

 لا  ذه الخطوة    ه . الثانية بعد البدء بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة        الخطوة الأساس المالية  

ناً من أركان العدالة الضريبية التي تسعى وزارة المالية إلـى            وتمثل رك   سابقتها تقل أهمية عن  

  .تحقيقها في سياق سياسة الإصلاح المالي والاقتصادي

وضعت منذ مدة طويلة دون تنسيق وانسجام فيما بينها         في لبنان قد    وبما أن القوانين الضريبية     

 في الوقت ذاته لا تشكل      ودون أن تكون متكاملة ومتوافقة مع أهداف اقتصادية واجتماعية فإنها         

  . نظاماً متناسقاً يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بصورة جدية وافية
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في تحقيـق   المراجعة هذه     عملية  الضروري إعادة النظر بها، بحيث تسهم      فقد أصبح من  لذلك  

دي النمـو الاقتـصا   فضلاً عن إسهاماتها في تحقيق      ة  الاجتماعيالمزيد من العدالة الضريبية و    

  .المستدام والتنمية المستدامة

  

 من مزايا نظام الـضريبة الموحـدة علـى          ستفادةللاووتفادياً لعيوب نظام الضرائب النوعية،      

الدخل وضعت وزارة المالية في أولوية اهتماماتها خطة مبرمجة لإحـداث نظـام الـضريبة               

د بدأت منذ مدة فـي  وهي ق. الموحدة على الدخل في لبنان ليحل محل النظام الضريبي النوعي  

 علـى   تنفيذ هذه الخطة وحققت جوانب أساسية من هذا المشروع وهي تعد لتنفيذ ما تبقى منه              

  :الشكل التالي

  

  :الخطة المقترحة  - أ

 :تقضي الخطة المقترحة القيام بما يلي

وضع الدراسات حول السياسات الضريبية والدراسات المقارنة في ضوء التجارب           -1

  .تخلاص الأنسب للبنان منهاالعالمية الملائمة واس

إعادة صياغة قانون ضريبة الدخل بما يحقق تنفيذ الضريبة الموحدة على الـدخل              -2

وإعادة النظر بقوانين عديدة مرتبطة بهذا الموضوع والتي تتطلب إدخال تعديلات           

عليها ومنها على سبيل المثال قانون التجارة، قانون الأمـلاك المبنيـة، قـانون              

  . وغيرهاالبورصة

إعداد مشروع قانون بالإجراءات الضريبية مع إعادة النظر بالقوانين المتعلقة بهذه            -3

الإجراءات كقانون المحاسبة العمومية وقوانين تحـصيل الـضرائب والرسـوم           

  .وغيرها

بعد ...) مراسيم، قرارات، تعاميم  (الإعداد لاستصدار النصوص التطبيقية اللازمة       -4

  .ت المعنية عند الاقتضاءأن يصار إلى مناقشتها مع الهيئا

وذلـك نظـراً    : إعادة النظر في هيكلية وزارة المالية ولاسيما مديرية الـواردات          -5

لاتساع مهام هذه المديرية لاسيما بعد إحداث الضريبة علـى القيمـة المـضافة              

والدوائر المالية المحدثة التي سيأتي بيانها والوحدات التي ستقتـضيها الـضريبة            

 بد من إعادة النظر بهيكليـة هـذه          هذا الإطار فإنه لا    فيو. الموحدة على الدخل  

ن من القيام بدورها على وجـه       المديرية المتعاظمة الحجم والدور والأهمية لتتمك     

 والتنظيم المقترح يمكن أن يكون من ضمن إعادة نظر شـاملة بـالتنظيم              .أفضل
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 وذلـك علـى     الإداري لوزارة المالية بما في ذلك إحداث مديرية عامة للواردات         

  .النسق المعتمد لدى العديد من الدول المتقدمة

العمل على مراكمة الخبرات والمعارف بـشأن برنـامج الـوزارة التطـويري              -6

  .والإصلاحي لها من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية اللازمة والملائمة للبنان

لضريبة من  تعزيز الجهود المبذولة لتدريب الموظفين الذين سيتولون تطبيق هذه ا          -7

 وبالتـالي   تطبيقـه أصول  خلال زيادة معارفهم ومهاراتهم بشأن العلم الضريبي و       

  . الكفؤ لتولي هذه المسؤولية الاعدادإعدادهم

إطلاق حملات تثقيف وتوعية للمكلفين والمواطنين كافة لـشرح وتفـسير نظـام              -8

اً بناءً من   الضريبة الموحدة على الدخل حيث يتطلب تطبيقه جهداً استثنائياً وتعاون         

  .جانب المكلفين بالضريبة كافة

  

 الأعمال المنفذة وقيد التنفيذ لتاريخه في ما خص الإعداد لتطبيق الضريبة الموحـدة             -  ب

  :على الدخل

منذ مباشرة وزارة المالية بتنفيذ الخطة المقترحة لإنشاء الضريبة الموحدة على الـدخل فقـد               

 :قامت بما يلي

  :فريق العمل -1

ق عمل مؤلف من الأشخاص الذين ساهموا في استحداث الضريبة على القيمة            لقد تم إنشاء فري   

المضافة، وقد باشر هذا الفريق بالاستعانة ببعض الخبراء الدوليين في العمل علـى تحـضير               

السياسات الضريبية المناسبة لاعتمادها، وسوف يتم إلحاق موظفين آخرين بهذا الفريـق مـن              

  .مختلف الوحدات المالية

  

  : دائرة ضريبة الرواتب والأجورإحداث -2

 ألف ملف لمـوظفين ومـستخدمين       500 الـستكون هذه الدائرة مسؤولة عن إدارة ما يقارب         

 ألـف   35كما أنها ستكون مسؤولة عن التعامـل مـع          . وأجراء في القطاعين العام والخاص    

خزينـة  صاحب عمل على  الأقل هم المسؤولون عن اقتطاع ضريبة الباب الثاني وتأديتهـا لل              

وكذلك تقديم التصاريح لوزارة المالية عن الرواتب والأجور التي يـدفعونها لمختلـف فئـات               

  .المستخدمين والأجراء العاملين لديهم

 ـ                     ـ اًوفي هـذا الـصدد فإنـه يـتم حاليـاً تـسجيل كافـة الأجـراء وإعطـائهم رقم    اً مالي

)Personal Tax Identification Number (PTINية لبناء قاعـدة   ويشكل ذلك خطوة أساس

  .المعلومات للضريبة الموحدة
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  :إحداث دائرة كبار المكلفين -3

تم إحداث دائرة كبار المكلفين التي تعنى بكبار المكلفين بالـضريبة           كما سبقت الإشارة إليه فقد      

من شركات أموال وشركات أشخاص ومؤسسات فردية، تتعاطى نشاطات مختلفة، والتي تؤمن            

ن الإيرادات الضريبية، وذلك من أجل تقديم مستوى عال من الخدمـة            للخزينة القسم الأكبر م   

لهذه الفئة من المكلفين وإدارة شؤونها من قبل موظفين ذوي كفاءات مميزة وخبرة عالية بمـا                

 .يخدم مصلحة الاقتصاد ويعزز واردات الخزينة ويخفض كلفة التكليف والتحصيل الضريبي
  

  

  :زيةإحداث دائرة قاعدة المكلفين المرك -4

. تم إحداث هذه الدائرة من أجل بناء قاعدة معلومات موحدة لتلبية متطلبات الإدارات الضريبية             

إن توحيد هذه القاعدة يعتبر أمراً ضرورياً بسبب تشعب المعلومات التي تتعلق بالمكلفين، من              

 جميـع   أفراد وشركات، وخاصة ما يتعلق  بإعطاء كل منهم رقماً مالياً موحداً يستعمل لإنجاز             

 معاملاته لدى مختلف دوائر وزارة المالية، ومكننة وحفظ المعلومات الأساسية المتعلقة بعمـل            

  . من متابعة تطور أعمالهمالمالية وتعريفهم في هذه الوزارة، تسهيلاً لهم ولوزارة المكلفين
 

  

  :لجنة تحديث قانون ضريبة الدخل -5

القانون ومـن بعـض مـوظفي       على مسار مواز تم تأليف لجنة من كبار الخبراء في           

وزارة المالية السابقين والحاليين لمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بضريبة الـدخل      

والنصوص التطبيقية والتفسيرية الخاصة بها، ودراستها وتحليلها وتقديم الاقتراحـات          

لجهة توحيد مضمونها وتفسيرها بشكل واضـح ومبـسط وعنـد الحاجـة صـياغة               

. مية إلى تعديل النصوص القانونية أو تفسيرها أو تحديد دقائق تطبيقها          الاقتراحات الرا 

  .قتراح ما غفلت عنه تلك النصوص أو ما هو ضروري لإكمالهالا وكذلك

استطاعت إنجاز دراسة العديد    هي قد   وعلى الأقل   اللجنة مرة في الأسبوع     هذه  تجتمع  

هذه اللجنة بمراجعة ومناقشة    كذلك فستقوم   . من المسائل واقترحت الحلول المناسبة لها     

  .نتائج أعمال فريق العمل الذي يتولى الإعداد لمشروع الضريبة الموحدة على الدخل

  

  :المخطط التوجيهي لإدارة ضريبية حديثة -6

لقد تم وضع مخطط توجيهي عام لإنشاء إدارة ضريبية حديثة وذلك بالاستعانة بخبراء             

ــدولي  ــد ال ــندوق النق ــساندة ص ــين وبم ــا. دولي ــط، بن ــذا المخط ــى ه   ء عل

ــذي     ــط التنفي ــة للمخط ــسات النهائي ــع اللم ــة الآن، بوض ــوم وزارة المالي   تق

)Detailed Implementation Plan (  لإنشاء الإدارة الضريبية الحديثة يتضمن كافـة
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ويشمل كافة العناصر اللازمة من العناصر      )  سنوات 5 إلى   3من  ( المراحل التنفيذية   

  ....نة، الخ البشرية، التدريب، المكن
  

  : استحداث الضريبة الموحدة على الدخلمشروعمراحل  -7
  
  

 مراحل مشروع استحداث الضريبة الموحدة على الدخل): 3-1(الجدول رقم 

 المرحلة 2006 2005 2004 2003
فصل 

 2فصل  1
فصل 

3 
فصل 

4 
فصل 

1 
فصل 

2 
فصل 

3 
فصل 

4 
فصل 

1 
فصل 

2 
فصل 

3 
فصل 

4 
فصل 

1 
فصل 

2 
فصل 

3 
فصل 

4 

نصوص القانونية ال
والتطبيقية للضريبة الموحدة 

  على الدخل
  

  
                           

  

 إعادة تنظيم مديرية الواردات

                                

تعيين وتدريب الموظفين على 
 الضريبة الموحدة على الدخل

                                

ية تحضير وتنفيذ برامج التوع
على الضريبة الموحدة على 

 الدخل
                                

  

  

  التقدم على صعيد العمل الجمركي :ثانياً
  

 تطبيق الأنظمة المعلوماتية الحديثة     2003واصلت وزارة المالية وإدارة الجمارك خلال العالم        

من جهة، وضبط   في العمل الجمركي بهدف تخفيض كلفة ووقت تخليص المعاملات الجمركية           

 المشاريع   الوزارة وقد أنجزت . استيفاء الرسوم من جهة ثانية عن طريق تفعيل الرقابة اللاحقة         

  :التالية

 في مكتبي مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي وفي مرفـأ           "نجم"نظام  مواصلة العمل على     -

 :ابلس والأنظمة الملحقة به وبخاصةطر

التحضير

 بدء التطبيق

 موافقة مجلسمرحلة التحضير للحصول على 
 لوزراء والنوابا
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متابعتها إلكترونيا مباشـرة مـن مكاتـب         لإدخال البيانات الجمركية و    "نور"نظام   

" نـور " بحيث أصبحت النسبة الحالية للبيانات الجمركية المدخلة عبر          المصرحين،

 %.55حوالي 

 )نظام الشهادات العصري للآليات والعربات (“شعاع”نظام  

 )لجمارك على الإنترنتاموقع (  “لايت”نظام  
 

 .معالجة استيفاء رسم الخدمات وتوزيع حصيلته -

تفعيل إدارة المخاطر الجمركية وأعمال الرقابة اللاحقة عبر تدريب الموظفين واسـتعمال             -

الذي يستند على   "  نجم إدارة رقابة   –نار  " من خلال نظام     .الأنظمة المعلوماتية المتخصصة  

 ". نجم"قواعد البيانات في 

 :من مجموعة أنظمة مترابطة هي التالية" نار"يتألف نظام  -

  لمخاطر الجمركيةلإدارة ا  :مجال

  لإدارة أعمال الرقابة الجمركية المكتبية  :راصد

  لإدارة أعمال الرقابة الجمركية الميدانية  :باحث

  لإدارة أعمال الضابطة الجمركية في مكافحة التهريب  :داهم

  .لتنظيم وضبط محفوظات البيانات الجمركية تسهيلاً لإجراء أعمال الرقابة  :أبجد

  

   بدء العمل بنظامي 2003خلال الفصل الثاني من عام  " راصد"و  " أبجد  "تم   ـا نظـاميأم 

  .2004فقد بدء العمل بهما خلال الفصل الأول من " مجال"و " باحث"

  :2004إن الخطوات المتوقع تحقيقها في العام 

إقامة مركز تخليص موحد في مرفأ بيروت بحيث يـشتمل علـى كافـة الخـدمات                 -

  .الجمركية في موقع واحد

 .لمعالجة المانيفستات الواردة من شركات الملاحة الكترونياً" منار"ق نظام تطبي -

 .اًترونيلقبول وتسجيل البيانات الجمركية الك" نور"تطبيق المرحلة الثانية من نظام  -

 . لتسهيل أعمال الشحن الجوي السريع"نجم إكسبرس"تطبيق نظام    -
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، باعتماد اللغتـين العربيـة      "TELI"التطوير المستمر لموقع الجمارك على الانترنت         -

إضافة معلومات مفيـدة  كذلك والفرنسية إضافة إلى اللغة الإنكليزية المعتمدة حاليا فيه، و      

 مثل الدليل الجمركي ودليل المـسافر وإجـراءات         اجر والصناعي وللشخص العادي   للت

اطن والأثاث المستعمل مـن قبـل المـو       استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية      

 وقد تم إطلاق النسخة     . إليه للإقامة المؤقتة   ي القادم نباللبناني العائد نهائيا إلى لبنان والأج     

 .2004في شهر شباط "  لايت"الثالثة من نظام 

 Najm Administrative Intranetالعمل على مباشرة اعتماد نظام اتصالات داخلي  -

 . وبين الإدارة وموظفيهالتبادل المعلومات والبريد بين المراكز الجمركية 

  

إلى ذلك، تواصل إدارة الجمارك إقامة الدورات التدريبية المختلفة في المعهد المالي لموظفيها             

  .لزيادة مؤهلاتهم ومهاراتهم الوظيفية
 

  

  إصلاح إدارة الإنفاق وإدارة الخزينة: ثالثاً
  

التي تعنى بها مديرية الموازنة     تعمل وزارة المالية حالياً على إعادة النظر بالمهام والإجراءات          

والصرفيات والخزينة، لجهة تطوير عملية تحضير وتنفيذ الموازنـة، تفعيـل إدارة الخزينـة              

وتشكل هذه الورش العمل ركيزة لإدخال الإصلاحات الهيكلية        . وتحسين الإحصاءات ونشرها  

رة الإنفـاق العـام،     على المدى المتوسط التي ترمي تطوير وظائف وزارة المالية المتعلقة بإدا          

. والانتقال إلى موازنة البرامج والأداء في إطار يحدد الأهداف الاقتصادية والسياسات المتوخاة           

  :وتشمل الإصلاحات الهيكلية المتوسطة الأجل التي تحضر لها وزارة المالية التالي

ازنة، تطوير نظام تحضير وتنفيذ الموازنة بما في ذلك إعادة النظر بطريقة تحضير المو             •

 ).شمولية الموازنة والتصنيف المتبع للموازنة

اعتماد نظام محاسبة جديد يرتكز بالإضافة على أساس الاستحقاق بالإضافة إلى أسـاس              •

 المعتمـد مـن قبـل       GFS2001) (2001النقد، ويتماشى مع نظام إحصاءات الدولة       

 .صندوق النقد الدولي

 .مة الدفع وأنظمة نشر المعلومات تطوير وظيفة إدارة الخزينة بالإضافة إلى أنظ •

وضع مشروع قانون للموازنة والمحاسبة العامة يضع الإطار التنظيمي لتحضير، دراسة            •

  .  وتنفيذ الموازنة

  



  109

  إصلاح وتطوير إدارة الدين العام: رابعاً
  

بالنظر إلى ارتفاع حجم الدين العام في لبنان وتصاعد كلفة خدمته فقد أولت الحكومة اللبنانيـة                

 أهمية كبرى وذلك من خلال جهد مبرمج لتحديث عمـل           الموضوعتحديداً وزارة المالية هذا     و

وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على وضـع برنـامج           . الوحدة المكلفة إدارة الدين العام    

متكامل لإدارة الدين العام وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن تطوير              

  .ة المركزية الحكومية للدين وتطوير سوق الدين في السوق المحليالإدار

  

 مع عدة بعثات دولية     2003وفي هذا الصدد فقد عملت وزارة المالية ومنذ حزيران من العام            

قامت بصياغة مسودة تقرير تقييمي حول إدارة الدين العام فـي لبنـان واقترحـت برنامجـاً                 

ويتضمن التقرير التقييمي لإدارة الـدين العـام        . سنواتإصلاحياً يمتد تنفيذه على مدى ثلاث       

  :النواحي الأساسية الأربع التالية

  .تعزيز مستويات الحكمية والإدارة الرشيدة للدين العام )1

 .تطوير استراتيجية الدين وتحسين إدارة المخاطر )2

رة إداتحـسين عمليـة     وبما في ذلك أيضاً     / التنسيق ما بين السياستين المالية والنقدية      )3

 .السيولة

تعزيز الطاقة الإدارية الاستيعابية وإدارة العمليات الداخلية فيما خـص إدارة الـدين              )4

 .العام

  

  :الأهداف العامة) 1

وضعت وزارة المالية مجموعة محددة من الأهداف تتعلق بتحسين مستوى إدارة الدين العـام              

 قدمته الحكومة اللبنانية حـول      والتي تم تفصيلها في تقارير متعددة، ولاسيما في التقرير الذي         

السياستين الاقتصادية والمالية والذي قُدم إلى الدول والصناديق التي شـاركت فـي مـؤتمر               

 من الضروري تصميم برنامج تطويري تكـون فيـه           أصبح وفي هذا السياق فإنه   . 2-باريس

تلخـيص  وفي هـذا الـسياق يمكـن        . أهداف الحكومة حيال إدارة الدين العام مبينة بوضوح       

  :المبادىء الأساسية للأهداف التي اعتمدتها وزارة المالية في مجال إدارة الدين العام بما يلي

  

خفض كلفة خدمة الدين العام وتأمين حاجات الحكومة التمويلية بيسر ودون أن يـؤدي    )1

  .ذلك إلى عرقلة عمل الأسواق المالية اللبنانية
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طويل آماد استحقاقه وتخفيض معدلات     خفض مخاطر تمركز الدين العام والعمل على ت        )2

 .الفائدة وتقليص مخاطر إعادة التمويل

تعزيز أصول وسبل التعاون مع المشرفين على السياسة النقدية بحيث يتم تحديد أهداف          )3

كل من السياستين المالية والنقدية مؤسسة بوضوح والعمل على تحقيقهما والتنسيق فيما            

 .بينهما

  

  :خطة العمل) 2

 :استراتيجية رسمية لإدارة الديناستحداث  •

 وذلك في إطار إلتزامها بالعمل على تخفيض حجـم          2002 الحكومة خلال العام     سعت

 الـذي يرمـي إلـى       476القانون  إلى التوصل إلى أن أقر مجلس النواب        الدين العام   

بديون أقل كلفة وذلك في     بالاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة       للحكومة  الإجازة  

 430القـانون   كذاك أقر مجلس النواب      . هيكلة الدين العام وتخفيض كلفته      إعادة طارإ

" حساب إدارة وخدمة وتخفيض الدين العام     "الذي يهدف إلى إنشاء حساب خاص يسمى        

وانطلاقاً من هذه الدينامية، فقـد      . م وحسابات أخرى لعمليات التسنيد    لإدارة الدين العا  

داف المتوسطة والبعيدة المدى التي اعتمدتها الوزارة من         تحقيق الأه  سعت الوزارة إلى  

 قوانين محددة تتناول مسائل مثل تقلـيص المخـاطر ووضـع            ه من إقرارما تم   خلال  

  .سقوف على حجم الاستدانة

  

  :تطوير السوق الدين المحلي لسندات الدين العام) 3

بناء على الدور   وذلك  م  يتساوق تطوير السوق المالية مع الهدف العام لإدارة الدين العا         

وفي هـذا   . لقطاع المالي المحلي في تمويل احتياجات الحكومة      الذي يلعبه ا  المركزي  

الصدد تقترح الوزارة استراتيجية للإصلاح تشتمل على تغييرات وتعديلات في نـواح            

  :ست

o      تعـديل   وكـذلك  وأسـلوب عملهـا      الأوليـة تعديل الدور الوظيفي للأسواق 

ي إصدار السندات الحكومية بما يخدم الهدف العام فـي          استراتيجية الحكومة ف  

 .تقليص مخاطر عملية إعادة التمويل وتخفيض معدلات الفائدة

o          بنيـة الـسوق، البنيـة      (إعادة تصميم هندسة سوق سندات الخزينة اللبنانيـة

 ...).التحتية،

o             تأسيس آليات مساعدة لتشجيع إنشاء سوق ثانوي للأوراق الماليـة الحكوميـة

 . بالسيولة والعمق والاتساعيتمتع
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o   وديناميـة   اً نـشاط  والأكثـر  في الـسوق     المؤسسات المالية المشاركة  تشجيع 

)Market Makers (بما يزيد من حجـم الـسوق ودرجـة    لتوسيع دورهم 

 .اتساعها وسيولتها وتنوعها وعمقها

o              تعديل استراتيجية إدارة الدين العام ووسائل تطبيقها علـى سـوق الـسندات

 . اللبنانيةالحكومية

o            توسعة قاعدة حاملي سندات الخزينة والأوراق المالية الحكومية الأخرى بمـا

 .يحفز المشاركين في السوق لأن يكونوا أكثر نشاطاً وتنافسيةً

  

 عملية التغيير على جهد     ولهذا الغرض تنطلق وزارة المالية من قاعدة مركزية بوجوب ارتكاز         

ستمر بين وزارة المالية لكونها المرجع الأساسـي مـن          التعاون والتنسيق الم  : مشترك يتضمن 

  .ومصرف لبنان المولج تنفيذ جزء من عمليات الإستدانةعملية إدارة الدين، 

  

 :تعديل هندسة السوق) 4

 تعـديلات إن العمل في هذا السبيل يتطلب إنشاء سوق فعالة للدين العام من خلال عدة             

  :في هندسة السوق، أهمها

 :ة الإصدار وتعديل استراتيجي ) streamlining (لي لسندات الخزينة  تطوير السوق الأو   •

 . وتقنيات البيعالمناقصاتمراجعة آليات 

 اتصـدار الإلسندات الخزينة الطويلـة الأمـد لتـشجيع         الإصدارات  تخفيض وتيرة    •

ممـا  . fungibles)( لإصدارات واسعة وتأسيس (benchmark issues) المعيارية

 .لة الأسواق الثانويةسينعكس إيجاباً على سيو

 .وفعاليتهاتحسين كفاءة أداء السوق الثانوية وأسلوب عملها  •

 . ومرن، وفق الأنظمة التي تحددها القوانين اللبنانيةمتطورتأسيس إطار تنظيمي  •

  

  :المنجزات التي تحققت حتى الآن) 5

 طرأ على   على الرغم من أن مستوى الدين العام ما يزال مرتفعاً، فإن تحسناً كبيراً قد             

التي تـأتت عن مـؤتمر     والتحولات الايجابية   هيكلية الدين العام ومخاطره بنتيجة التسهيلات       

يراجع البند رابعاً من الفصل الأول في       ( والتحسن العام الحاصل في أوضاع السوق        2-باريس

  ). لوزير الماليةهذا التقرير
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  :إعادة هيكلة الدين) أ

-ليار دولار من الموارد المالية نتيجة لمؤتمر باريس        م 10.1لقد تم تامين ما مجموعه       )1

 مليار دولار من    7.7 و 2- مليار دولار من دول وصناديق مشاركة في باريس        2.4 (2

وقد تم استعمال تلك الأمـوال لإعـادة        ). البنك المركزي اللبناني والمصارف التجارية    

 مليـار مـن     1.8هيكلة حوالي ثلث مجموع الدين العام بحيث تم إطفاء ما مجموعـه             

 مليار دولار، وتمت إعادة دفع أو إعادة تمويل الـ          2.7أصله، كما تم تسديد ما يعادل       

  . مليار دولار الباقية5.6

في % 80من ) Market Debt(انخفضت نسبة الدين العام المتحصل عليه من السوق  )2

مـن  % 141أي ما يعادل مـن       (2003في نهاية العام    % 59 إلى   2002نهاية العام   

من الناتج العام المحلي في نهاية      % 100 إلى   2002الناتج العام المحلي في نهاية العام       

 ).2003العام 

 .2003 نقطة خلال العام 360انخفض متوسط كلفة الدين العام القائم بحوالي  )3

تم تحقيق تخفيض جذري في متوسط كلفة الدين العام الجديد المتعاقد عليه حيث وصل               )4

 %.3.6إلى حدود 

وعلـى سـبيل    . خفضت معدلات الفائدة في السوق الرئيسية إلى مستويات تاريخية        ان )5

على سندات الخزينة من فئة السنتين      ) yield(المثال، انخفض معدل العائد أو المردود       

 .2004في نهاية مارس % 7.78 إلى 2002في أكتوبر % 14.64من 

  

  :تخفيض معدل نمو الدين العام) ب

 2003في العام   % 6.3 إلى   2002في العام   % 10.8العام من   تباطأت نسبة نمو الدين     

 والفـائض   2-بنتيجة الإجراءات المختلفة لخفض الدين وإعادة الهيكلة على أثر مؤتمر باريس          

  .2003الأولي المحقق خلال العام 

  

  :في السوق) proactive(لعب دور مؤثر ) ج

لليرة اللبنانية مع البدء بالعمـل بـسندات   ) yield curve (بنية الإستحقاقاتتم إطالة  )1

  .2003الخزينة من فئة ثلاث سنوات في تشرين الثاني 

انخفضت وتيرة طرح سندات الخزينة بحيث أنه، على الرغم مـن إصـدار سـندات                )2

خزينة كل أسبوع، إلا أنه لم يعد يصار إلى طرح سندات خزينة من كل الآمـاد فـي                  

في أسبوع  )  أشهر 6 و 3(دات خزينة قصيرة المدى     ذات الأسبوع فبات يتم إصدار سن     
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في الأسبوع الذي يليه وهكذا     )  شهراً 36،  24،  12(معين يليه إصدارات بآجال أطول      

 .دواليك

  

  :تعزيز التقارير الخارجية والإفصاح والشفافية حول تطورات الدين العام) د

ية بشكل واسع فـي     لقد قامت وزارة المالية بتعزيز جهودها لإصدار التقارير الخارج        

السنتين الأخيرتين، حيث يتم نشر المعلومات في حينها وبصورة منتظمة في تقـارير شـهرية     

  .وفصلية وسنوية تتوفر مطبوعة كما يتم نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني

  

  :capacity buildingتعزيز الطاقة الاستيعابية ) هـ

اندة في وزارة المالية لكي تؤدي الـدعم      لقد تمت تعزيز كفاءة وإمكانات الوظائف المس      

فقد باتـت تتـوافر     . المعلوماتي المطلوب في الوزارة وللوحدة المسؤولة عن إدارة الدين العام         

حول إصدارات الدين بما فـي      ) timely(لدى إدارة الدين العام معلومات في الوقت المناسب         

). الأجنبية والمحليـة  (ين العام كافة    ذلك الدين المحلي،  وعلى هيكلية الاستحقاقات لمحفظة الد        

كما أنها تصدر الآن تقريراً يومياً حول حركة ورصيد حساب الخزينة وجدولاً أسبوعياً يبـين               

  .برنامج إعادة دفع الفوائد وأصول الدين التي تستحق في تلك الفترة

  

قـوم بـإجراء    دارة المخاطر، مما يتيح للمستعمل أن ي      كما قامت وزارة المالية بتطوير نظام لإ      

 - بناء على مجموعة من الافتراضات المـاكرو sensitivity analysisتحليل درجات التأثر 

وإذا تم ربط الاثنين، يمكن استعمال هذا النموذج لاستقراء         . والمرتبطة بإطار مالي  . اقتصادية

 طوروكذلك ت أصل الدين والفوائد    ) amortization (الإستحقاقاتالحاجات التمويلية وبرنامج    

  ).debt level going forward(ومستوى الدين المستقبلي 

  

  :التطوير نحو المستقبل) 6

  :سياسة المأسسة وإدارة الدين) أ

حيث تقوم  . يجري رفع مستوى وحدة إدارة الدين وإعطائها مسؤوليات ومهام واضحة          )1

 لدينلرة فعالة   وزارة المالية حالياً بتأسيس البنية التحتية المؤسساتية اللازمة لتحقيق إدا         

وخلـق  ) institutionalizing(، ولكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من المأسـسة           العام

  ).middle and front offices  functions(أدوار ومسئوليات جديدة 

نشر : في تصميم وتوقيت وحجم برنامج الدين     ) predictability(تأمين القابلية للتنبؤ     )2

ليات ومروحة آجال الاسـتحقاق، وجعـل روزنامـة         سلة الآ ) publicizing(وتعميم  
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بملاءمتها مع ما تقتضيه الحاجـة ، والإعـلان         ) regularizing(الإصدارات نظامية   

 .المسبق عن حجم الإصدارات

  

  :التغييرات في سوق الدين المحلي) ب

  .benchmark  المعياريةخلق إصدارات )1

، أي مـا    ت الخزينـة اللبنانيـة    تكييف استراتيجية إدارة الدين وتطبيقها في سوق سندا        )2

 ).Active Debt Management( استراتيجية ناشطة لإدارة الدينيسمى

  

  :التغييرات في سوق الدين الأجنبي) ج

للموارد المالية المتاحة عبر القروض الميـسرة       التأكيد على أهمية الاستعمال الأفضل       )1

  .لاستدانة الرسمية الثنائية والمتعددةالناتجة عن أ

 ) Liability Management (للدين والطلوبات بإدارة ناشطة القيام )2

) مثل التمويل الإسـلامي   (استطلاع مجالات الاستعانة بمصادر تمويل وأسواق جديدة         )3

 .بهدف توسعة قاعدة المستثمرين

إطالة آماد استحقاق الدين الخارجي من خلال إصـدار أوراق ماليـة أطـول أجـلاً،           )4

  .و بوندوخاصة على صعيد إصدارات اليور

5(   

  

  )COMAP(السجل العقاري والمساحة مديرية مشروع مكننة وتطوير  :اًخامس
  

حقق مشروع مكننة وتطوير السجل العقاري والمساحة نقلة نوعية في الخدمات العقارية التي 

تؤديها الدولة، وذلك من خلال إتمام أعمال المكننة في ست أمانات للسجل العقاري في بيروت 

ن إوالجنوب والنبطية وجونيه، ودائرتي المساحة في بيروت وزحلة، بحيث والمتن وبعبدا 

كما أن الإفادات .  جميع العمليات العقارية، من بيع وتأمين وخلافه، أصبحت تنجز الكترونياً

العقارية في هذه الأمانات أصبحت تستخرج خلال دقائق معدودة، وهو الأمر الذي كان يتطلب 

  .    اليدويأياماً في نظام التسجيل 

  :وينقسم المشروع إلى قسمين رئيسيين متكاملين هما

  .مكننة الصحائف العقارية •

 .مكننة خرائط المساحة •



  115

وقد تم لتاريخه تصنيف وتبويب جميع المعلومات العقارية المدونة على الصحائف العقارية في 

اسوب ضمن مصنف الأمانات المذكورة، والتي تختزن تاريخ لبنان العقاري، وإدخالها إلى الح

ويستمر العمل حثيثاً . عقاري متكامل، ونظام معلوماتي متطور، يعتمد رقم العقار ومنطقته

 أمانتي فيعلى إتمام أعمال المكننة في بقية الأمانات العقارية، حيث يتوقع اكتمال العمل 

نة بعدما أنجز العمل في مكننة أما 2004  العام الثاني منالفصلخلال الثانية طرابلس 

 خلال الفصل الثالث من أمانة السجل العقاري في زحلةوستتم أعمال مكننة . طرابلس الأولى

إنشاء نظام إدارة عقاري يتصف بالعصرية ويتيح استكمال  مما سيؤدي إلى ذلك. العام الحالي

تجدر الإشارة .  حفظ المستندات الورقية على الحاسوب لتلافي اندثارهاذاتهللإدارة في الوقت 

 تم تصميم السند العقاري الممكنن الجديد وتنفيذه باستعمال الشعار الجديد لوزارة ى أنه قدإل

 وأصبح بالامكان  على مستندات ورقية فيها العديد من الضوابط وعناصر الأمان، كماالمالية

  .استخراجه كما الإفادة العقارية خلال دقائق

  

حة شوطاً هاماً بحيث تم تصوير خرائط كذلك، قطع العمل على الشق المتعلق بخرائط المسا

 سبعة آلاف خريطة، وتم تبويبها وتحويرها إلكترونياً إلى أكثر منالمساحة كافة، وعددها 

معلومات رقمية وإدخالها إلى مصنف مماثل للمصنف العقاري، مصمم ليتكامل معه باعتماد 

ن ضم وفرز موهو يسمح بإجراء جميع عمليات المساحة . رقم العقار كمرجع موحد

 أيضا باستخراج إفادة مساحة وكيل خلال دقائق  هذا النظام كما يسمح.وإنشاءات، الكترونياً

من خرائط لبنان، بعد % 40وقد تم افتتاح دائرة المساحة في زحلة، والتي تشكل .  معدودة

ئر كذلك يستمر العمل على تسليم وتدقيق الخرائط في دوا. مكننتها بالكامل في العام الماضي

خلال تدريجياً المساحة في بعبدا وجونيه والجنوب والنبطية، حيث يتوقع إتمام أعمال المكننة 

ير خرائط دائرة المساحة في طرابلس حيث من ويستمر العمل على تحسكما .  2004العام 

  .   2005أوائل العام  هذه الدائرة في المتوقع إتمام أعمال المكننة في

  

ةً وكفاءةً عاليةً في مواكبة هذا العمل الجبار وتأمين مختلف مستلزماته وقد أظهرت الإدارة جدار

من إحصاء وتبويب وترميم يدوي للسجلات العقارية وخرائط المساحة، تمهيداً لتصويرها، 

كما تم .  وتجهيز كافة المكاتب بالتمديدات اللازمة لاستيعاب الحواسيب الجديدة ومستلزماتها

في أمانات السجل العقاري ودوائر المساحة على التقنيات الحديثة  موظف 250تدريب أكثر من 

وحدة الإعداد لإنشاء الإدارة بدأت وقد . والبرامج المعتمدة في النظام العقاري الإلكتروني الجديد

برمجة وصيانة للأنظمة، تابعة للمديرية، لتسهيل عملية استلام الصحائف والخرائط الإلكترونية 

  . ام، ولضمان استمرارية النظام وتطويره بعد اكتمال المشروعووضعها في الاستخد
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 من الجزء الأكبرمن جهة أخرى فقد تبين خلال السنة المنصرمة، وبعد اكتمال العمل على 

زيادة ( صحيفة عقارية 400,000 المشروع، وجود زيادة في الكميات تقدر بحوالي أعمال هذا

 خارطة 200,000و) د مليوني صحيفة عقارية الذي كان في حدوعلى التقدير الأولي% 20

 وهذه الزيادة ).ولي الذي كان ستمائة ألف خارطة عقارعلى التقدير الأ% 33زيادة (عقار 

 زيادة ملحوظة في تسجيل العمليات العقارية خلال ومنهاعن عدة عوامل في بعض منها ناجمة 

د مدة العمل على هذا المشروع هذه الزيادة استوجبت أيضاً تمدي. السنوات الأربع المنصرمة

وقد وافق البنك الدولي على منح .  زيادة ميزانية المشروعذلك ما استوجب. 2005إلى العام 

 ملايين دولار وذلك لتمكين وزارة المال من إتمام 5.3الحكومة اللبنانية قرضاً بقيمة حوالي 

ن أعمال البرمجة والتجهيز قد الأعمال الجديدة، ولكن بكلفة أقل من الكلفة السابقة، نظراً لأ

 وقد أقر مجلس النواب. قسام المتبقية من المشروعأنجزت مما سيسهم في خفض كلفة الأ

 ويجري العمل الآن على تسيير استعمال هذا 2004 كانون الثاني خلال شهرالقرض التكميلي 

  .  القرض التكميلي
  

، سوف يجري 2004واخر العام لدى اكتمال العمل على مختلف أقسام المشروع، في أإنه و

هذا الربط سيؤدي . ربط جميع الأمانات العقارية ودوائر المساحة إلكترونياً بشبكة إتصالات

كما أن هذا الربط .  التعامل العقاري لجميع المواطنين من جميع المناطق مع المركزتسهيلإلى 

لبنان، تحتوي على جميع سيسهم في إنشاء قاعدة معلوماتية عقارية هي الأولى من نوعها في 

المعلومات الموجودة في السجل العقاري وخرائط المساحة، وتسهم في التنسيق بين الإدارات 

  .  المختلفة، وفي تفعيل القطاع العقاري الذي يشكل إحدى الدعامات الرئيسية للاقتصاد اللبناني

  

   استكمال أعمال الكيل والمسح في مجمل الأراضي اللبنانية:دساًاس
  

  :مكننة الخرائط

  :مكننة خرائط المساحة على أساس قواعد رقمية .1

 من المتوقع  وحيث أنهبعد أنجاز مكننة خرائط المساحة العائدة لمحافظتي بيروت والبقاع،

إنجاز مكننة الخرائط في كل من دوائر المساحة في المتن، جونية، بعبدا، صيدا والنبطية 

  .2004خلال العام الجاري 

  .2005 مكننة خرائط دائرة المساحة في الشمال خلال العام وقع إنجازفإنه من المت
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  :أعمال الكيل للمناطق المحددة والمحررة ووضع خرائط نهائية لها .2

 51 منطقة عقارية، أنجزت الأعمال في 165 تلزيم 2003-2000تم خلال الأعوام 

 جارية وستنتهي خلال  منطقة، فإن الأعمال114منطقة أما باقي المناطق الملزمة وعددها 

  . وذلك وفقاً للجداول المرفقة2004العام 

من أصل المناطق الباقية % 10 أكثر منومن ضمن برنامج مصلحة المساحة، سيتم تلزيم 

وفقاً للإمكانيات البشرية المتوفرة في مصلحة وذلك  منطقة عقارية 302دون كيل وعددها 

 وعلى أن لأقضية والمحافظات اللبنانيةالمساحة على أن توزع التلزيمات على مختلف ا

يتابع العمل على تلزيم عمليات الكيل في المناطق الباقية غير المكالة في السنوات القليلة 

  .القادمة

  

  :أعمال التحديد والتحرير لما تبقى من الأراضي اللبنانية دون مسح .3

ي أجراها مجلس نجحوا في المباراة الت( رسامين 7 مساحاً و35بعد إجراء التعاقد مع 

من المناطق غير % 25سوف تقوم مصلحة المساحة بتلزيم حوالي ) الخدمة المدنية مؤخراً

 منطقة عقارية، علماً بأنه جرى تلزيم أعمال تحديد 250المحددة والمحررة وعددها 

  . قضاء صور–وتحرير وكيل منطقة أم الرب العقارية 

  

تدريب المساحين بمتابعة ن العام الجاري إن مصلحة المساحة ستقوم خلال الفصل الأول م

  .والرسامين الذين سيجري التعاقد معهم بالإضافة إلى العناصر البشرية الفنية العاملين لديها

  

ما يتعلق بالتجهيزات فإن المصلحة ستعمل على تأمينها مع كافة المطبوعات اللازمة  أما في

  .هالأعمال التحديد والتحرير والكيل التي هي على عاتق

  

 مشروع مكننة مديرية المالية العامة: سابعاً
  

سنوات لتحديث وتطوير تقنيـات     إلى خمس   ثلاث  مدى  وضعت وزارة المالية خطة تمتد على       

. دقة المعلومات وسرعة الحصول عليها    و المعلوماتية وتحسين مستوى      نظم وأنظمة وتطبيقات 

  .2001منذ مطلع العام  الخطة وقد شرعت الوزارة بتنفيذ
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  :البنية التحتية وشبكة الاتصال -1

 والتي تتـضمن تحـديث      معلوماتلل لشبكة الإتصال    بتطوير البنية التحتية  قامت وزارة المالية    

وربط هذه الأبنية ) Local Area Network( شبكة المعلومات المحلية في المباني الرئيسية 

 Metropolitan Area(التي تقع ضمن مدينة بيروت بشبكة اتصالات بالأليـاف البـصرية   

Network .( شبكة اتصال عريضة تنفيذ هذا بالإضافة إلى)Wide Area Network ( تربط

أيضاً  وكذلك   .قضية بالمراكز الرئيسية في بيروت    مختلف وحدات وزارة المالية في مختلف الأ      

ف كما سو . بعضها ببعض ) المالية العامة والدوائر العقارية والجمارك    (ربط المديريات العامة    

 ربط الوزارات المختلفة بوزارة المالية       المبادرة إلى   إلى 2004 العام   خلال وزارة المالية    دتعم

 نظـام الرواتـب   مكننة  تحضير وتنفيذ الموازنة وكذلك     جديدة ومتطورة ل  وذلك لتطبيق أنظمة    

  .والأجور ومعاشات التقاعد
  
قاعـد عبـر    دفع رواتب وتعويضات العاملين في الدولـة ومؤسـساتها ومعاشـات الت            -2

  :المصارف

ومعاشـات  والعاملين في الإدارات الرسمية     دفع رواتب الموظفين    توطين   أنهت وزارة المالية   

وذلك لتسهيل  القديم  بدلاً من أسلوب معتمدي القبض      وذلك  التقاعد بواسطة المصارف التجارية،     

خفيف المشقة على   وتسريع إجراءات الدفع، والحد من نقل الأموال النقدية وحفظها وتبادلها، وت          

أنه من المؤمل   ف . لذلك الترتيبات والبرامج اللازمة   أنجزتعدين وذلك بعد أن     الموظفين والمتقا 

  .قدر أعلى من الشفافية وتوفيراً في الجهود وتحقيقاً لينجم عن ذلك توفيراً في المالأن 

  

  :تطوير دائرة معاشات التقاعد -3

نفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير دائـرة         بت 2003باشرت وزارة المالية في مطلع العام       

  :معاشات التقاعد والذي يشمل

  .تحديث وتطوير قاعدة المعلومات للمتقاعدين -

 .تطوير إجراءات العمل في الدائرة -

 .تدقيق كافة ملفات المتعاقدين -

  

ح سم، الأمر الذي    2003تم إنجاز الأعمال المطلوبة لهذه المرحلة من المشروع مع نهاية العام            

ضبط الإنفاق الذي يمثل أكثـر      جهود ل الالبدء بتحقيق برنامج وزارة المالية في ما خص تعزيز          

  . الإنفاق المتعلق بخدمة الدين العامءمن مجموع الإنفاق في الموازنة باستثنا% 25من 
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 التواصل مع المواطنين -4

الجمارك والماليـة    تلك المتعلقة ب   قامت وزارة المالية بتطوير مواقعها على الانترنت وخاصةً       

ن لـيس فقـط مـن الحـصول علـى           يالمواطنجميع  ن  يمكّأصبح  العامة والمعهد المالي مما     

 طباعـة   في تمكينهم من  أيضاً   و  بل  والإحصاءات التي يرغبون في الحصول عليها      المعلومات

وإرسـال  مثل تصاريح ضريبة الـدخل      (النماذج المختلفة التي يحتاجونها للتعاطي مع الإدارة        

مع الدليل الخاص لإنجاز مختلف المعاملات في المرحلة الأولـى          ) وغيرهايانات الجمركية   الب

 وزارة المالية   تمقاكما  . ومن ثم إمكانية بدء معاملاتهم ومتابعتها وإنجازها في مرحلة لاحقة         

مواقع متخصصة لبعض الخدمات ومنها على سبيل المثـال تطـوير           ببناء   2003خلال عام   

  .  من ضريبة الدخل والضرائب المتعلقة بكبار المكلفينة الباب الثانيموقع خاص لضريب
  

هذا وسوف تعمد وزارة المالية الى البدء بإعداد مواقع خاصة على شبكة الانترنت وذلك مـن                

ضريبة الدخل إمكانية تقديم تصاريح عبر هذه المواقع وذلك بعد أن يتم            بمكلفين  الأجل إعطاء   

وكلمـة سـر   ) USER ID(خدمـة وتزويـدهم برمـز دخـول     تسجيلهم لاستعمال هـذه ال 

)Password(  ورقم خاص )PIN (   من أجل تمكينهم من استخدام الخدمات التي يحـق لكـل

بما يسهم   E-Ministryوبهذا تكون وزارة المالية قد خطت قدماً بما يسمى          . مكلف استخدامها 

اطن والإدارة الضريبية بـشكل     في تحقيق قدر متزايد من الشفافية ومن حسن التعامل بين المو          

وفي هذا المجال فان مشروع قانون الموازنة يلحـظ مـادة           . خاص ووزارة المالية بشكل عام    

يح والبيانات العائدة للضرائب والرسوم الخاضـعة لنظـام الـدفع           رتتيح إمكانية إرسال التصا   

  .المسبق إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد الالكتروني
  

 ة ومتابعة العملياتالأرشف -5
  

تطبيـق نظـام أرشـفة      ب وزارة المالية    قامتفقد  أما على صعيد الأرشفة ومتابعة المعاملات،       

مكنها من متابعـة    أقلام مديريات ومصالح مديرية المالية العامة والذي        الكترونية في   ومتابعة  

بكافـة المراحـل    سير المعاملات والمستندات من تاريخ استلامها وحتى الانتهاء منها مروراً           

بـشكل  المركـزي   إلى حفظ أرشـيف الـوزارة       فقد بادرت الوزارة    بالإضافة  . التي قطعتها 

 ـ   ا وتبويبه الكتروني مما يسهل عملية استخراج المستندات والمعاملات        عنـد   ا والرجـوع إليه

  . المقتضى
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يـتم  على أن   في وزارة المالية     تطبيق هذا النظام في مختلف الوحدات        هذا وسوف يصار إلى   

كانيـة متابعـة وضـعية      إعطاء المواطنين إم  وبالتالي   ربط هذا النظام بشبكة الانترنت       لاحقاً

  .معاملاتهم

  

كما قامت وزارة المالية بإعداد برنامج خاص لأرشفة مستندات ملف الموظفين وملف مكلفـي              

ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة مما يسهل على رؤساء الوحدات ومراقبي الـضرائب             

  .  سحب الملف من المستودعاتإلىالعودة إلى المستندات الكترونياً دون الحاجة 

  

 ـ تنظيم أرشيف ملفات المكلفين وإع    الجهود في   سهمت هذه   ألقد    فـي مـستودعات     اادة ترتيبه

 بما يحقق المزيد    ، عند الضرورة وبعد موافقة رئيس الوحدة      إلاسحب منه أي مستند     خاصة لا ت  

  .ن من نوعيات الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنينمن الضبط الداخلي ويحس

  

هذا وسوف تعمد وزارة المالية إلى البدء بتطبيق هذا النظـام لأرشـفة مـستندات وملفـات                 

  .المناطقبيروت والمتقاعدين بالإضافة إلى استكمال ملفات المكلفين في 

  

 المعلوماتيةإعادة هندسة الأنظمة  -6

  

  :نظام الموظفين. أ

رة المالية إعادة هندسة نظام تعريف الموظفين ومتابعة تفاصيلهم وشـرعت بالبـدء             أنهت وزا 

مكننـة  فـي هـذا المـضمار        كانت البداية  وقدبإضافة برامج تعنى بإدارة شؤون الموظفين       

  .2004 خلال العامستكمل مكننة باقي الإجراءات تالإجازات الإدارية على أن 

  

  : نظام احتساب الرواتب والأجور-ب

ت وزارة المالية إعادة هندسة نظام احتساب الرواتب والأجور والتعويضات العائلية وسوف            أنه

كمـا سـتعمد    . تعمل تباعاً إلى مكننة كافة تعويضات العاملين في الإدارات بدأً بتعويض النقل           

ويهدف هذا المشروع إلـى      .الوزارة إلى تطبيق هذا النظام في مختلف الإدارات العامة تباعاً         

يمهد الطريق لتطبيق أفـضل     هو  لية صرف الرواتب والأجور والتعويضات كافة، و      ضبط عم 

الإعداد لتطبيق الضريبة الموحدة علـى     بما يسهم في    لضريبة الدخل على الأجور والرواتب، و     

  . في وقت لاحقالدخل
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  : نظام الخزينة-ج

 قينظام الـصناد والذي يتضمن الخزينة عمل  إعادة هندسة نظام  تنجزعلى هذا الصعيد، فقد أُ    

وتم تطبيقه في بيروت وفي المحتـسبيات        والمحاسبة والذمم والحسابات الدائنة وسلف الخزينة     

ة خلال عـام    نعدد المحتسبيات الممكن   وقد نجحت الوزارة في زيادة    . الرئيسية في المحافظات  

  . التي تقوم بها الخزينة الماليةمن العمليات% 95 لتغطي ما لا يقل عن 2003

  

 :ظام تعويض الصرف ومعاشات التقاعد ن-د

 ومـن  2002وتم تطبيقه خـلال عـام   وتعويض الصرف تم إنجاز إعادة هندسة نظام التقاعد   

عبر المصارف التجاريـة     ألف متقاعد    53  حوالي ما لا يقل عن   التقاعد ل  معاشات   دفعضمنها  

  .عوضاً عن  دفعها نقداً عن طريق الصناديق التابعة لوزارة المالية

  

  :ـ نظام التحصيله

 وزارة المالية خلال العـام       وتطبيقها في  شرعت الوزارة في إعدادها   إن من أهم الأنظمة التي      

 ضريبة الدخل ورسم الانتقال ومعظم ضريبة الأملاك المبنيـة         هو نظام مكننة تحصيل      2002

نظمـة   يشكل حلقة الربط بـين أ      وإمكانية تقسيطها ودفعها في المصارف التجارية، هذا النظام       

 مما سهل على المكلفين وعلى وزارة المالية عملية         المختلفة ونظام الخزينة  والرسوم  الضرائب  

تحصيل باقي أنـواع    ومكننة  هذا وسوف تعمل الوزارة إلى استكمال برمجة        . الدفع والتحصيل 

  .الضرائب والرسوم المماثلة

  

  : الموازنةوتنفيذ نظام تحضير -و

ت الـوزارة إلـى     رعوش 2003خلال العام    إعادة هندسته    تمتقد  فأما بالنسبة لنظام الموازنة     

مختلف وحدات المحاسـبة فـي      في  على أن يصار تطبيقه     تطبيقه في وزارة المالية     البدء في   

ذلك هل عملية إعداد وتنفيذ الموازنة من قبل هذه الوزارات،          يس، الأمر الذي س   جميع الوزارات 

نية الاطلاع ومتابعة عملية تنفيذ الموازنـة وإجـراء         يسمح أيضاً لديوان المحاسبة بإمكا    مما س 

الرقابة المسبقة واللاحقة عبر الدخول إلى هذا النظام واستخراج كافة المعلومـات والتقـارير              

  .اللازمة للقيام بمهامه

  

  : المبنيةملاك نظام ضريبة الأ-ز

خصصة لإعداد نظـام    قامت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية بتلزيم شركة مت          

وسوف تبدأ التجربة الأولى لتطبيق     . لمكننة أعمال ضريبة الأملاك المبنية واحتساب الضريبة      
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 في وقت لاحق إلـى      تعمدعلى أن    2004من العام    آذارخلال شهر   هذا البرنامج في بيروت     

  . من خلال برنامج زمني محدد في المحافظات كافة المالياتمختلفتطبيقه في 

   

  :م ضريبة الدخل نظا-ح

هم أس في المحافظات والذي     اتقامت وزارة المالية بتطبيق نظام ضريبة الدخل في كافة المالي         

هـذا  سـهم   فقـد أ  كذلك  .  استلام التصاريح وإصدار إيصال تصريح ممكنن       تسهيل ومكننة  في

 . والتقارير وجداول التكليـف    الإحصاءاتفي سرعة إدخال المعلومات وإصدار      النظام الجديد   

 ومما  .بح المقدر وإصدار الجداول بذلك    الرضريبة  كما تم تطبيق نظام فرعي خاص باحتساب        

 تم ربطها بنظـام      قد  أن جميع الجداول التي تصدر من نظام ضريبة الدخل         تجدر الإشارة إليه  

  .تحصيل الضرائب لكي تتمكن وحدات التحصيل من جباية هذه الضرائب

  

حـصيلة  على  % 5 ـ يعنى بإدارة ومتابعة ضريبة ال      إعداد وتطبيق نظام خاص فرعي     كما تم 

  .2004والتي بدأ العمل بها منذ مطلع شهر شباط من العام على الحسابات الدائنة  الفوائد

  

كما تم ربط نظام الصناديق والدفع عبر المصارف بنظام ضريبة الدخل وذلك لمطابقة الـدفع               

  . مع التصريح

  

  ةتطوير أبنيـة وزارة الماليـ :اًثامن
  

 وزارة المالية، وفي سياق المسار الـذي انتهجتـه لزيـادة الإنتاجيـة وتحـسين الأداء                 تتابع

وهي لذلك تـسعى    .  التي تشغلها، لتواكب هذا المسار     تأهيل وتجهيز الأبنية  ، أعمال   والعصرنة

تنفيذ الممكن من أشغال تشييد الأبنية المصممة خصيصاً لتتماشى مـع متطلبـات أمـاكن               إلى  

بحيث يكون   وفقاً للتطورات التي تطرأ      العملديثة الذي يسمح من جهة بتعديل طريقة        العمل الح 

 الـسريع أي    الالكترونـي  بشكل يسمح بالتواصل     اًمجهزموضوعاً و  والمكاتب   الأبنيةتصميم  

)INTELLIGENT BUILDING DESIGN.(  

  

جمـع  من   تنفيذها    وزارة المالية العمل لإعداد مشاريع تشييد أبنية تتمكن من خلال          تابعتكما  

على المـواطن عـبء      ذلكويوفر   .المبنىذات  أكبر عدد ممكن من الإدارات في الوزارة في         

تبادل المعلومات وربطهـا    عملية  ه ويسهل مستقبلاً     مبنى إلى مبنى لإنجاز معاملات     الانتقال من 

 تستغرقه   الوقت الذي  بما يختصر لزيادة الإنتاجية   وذلك  الإدارات بواسطة المكننة    مختلف  بين  
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 تنمط العمل أو العدد المطلوب من المـوظفين لإنجـاز المعـاملا           فضلاً عن تعديل    المعاملة  

  .وبالتالي تخفيض الكلفة الإجمالية للعمل في الوزارة

  

  :وفي سياق هذا التوجه أنجزت وزارة المالية ما يلي

  

  : في محافظة بيروت-1

  : مديرية المالية العامة-أ

من الطابق الأرضي في مبنى وزارة      المتبقي  قسم  العمال تشييد وتجهيز    قامت الوزارة بإنجاز أ   

يريـة   مد تشغله حالياً  والذي   2003العام  الفصل الأول من    المالية في كورنيش النهر مع بداية       

  . الضريبة على القيمة المضافة

  

جديد فـي    أعمال التشييد في الطوابق الخمس العلوية في مبنى وزارة المالية ال           كذلك تم إنجاز  

إشغالها تدريجياً بعد تجهيزها وفقاً لبرنامج العمل المحدد لإنجاز         وتم  ) ب(بلوك  كورنيش النهر   

من قبل مديرية المحاسبة العامة وإدارة دائرة ضريبة الأجور والرواتب والمتوقع           هذه الأشغال   

 ـ. 2004مع بداية العام    لها  إشغال دائرة كبار المكلفين الطابق المخصص         إنجـاز   ذلك تـم  ك

و تم إشغالها من قبل دائرة المحاسـبة والـصناديق          ) أ(طابقين من الطوابق العلوية في بلوك       

  .والمركز الإلكتروني

  

 مديرية المالية العامة    -وفر الأمكنة اللازمة لوزارة المالية    المبنى  إن إنجاز هذه المساحات من      

ميعها في ذات المبنى والاستغناء عن       المجال لإعادة توزيع الدوائر في المديريات وتج       مما أتاح 

ومديرية الجمارك  ) مبنى البريستول ( مديرية المالية العامة     أخلتهابعض الأبنية المستأجرة التي     

وفر على  ي بما 2004ومطلع العام    2003لعام  خلال ا ) مبنى فردان (والمجلس الأعلى للجمارك    

  .الخزينة كلفة إيجارها وصيانتها
  

  :لعامة مديرية الجمارك ا-ب

متر مربع تضاف إلى الطابق الأرضي الموجود في         2400 مساحة    البدء بتنفيذ أشغال تشييد    تم 

 ـو.  في مرفأ بيروت لزوم إقليم جمارك بيروت في مديرية الجمارك العامة           19العنبر   يؤمن س

 في  ذلك المساحة الإجمالية اللازمة التي يتم من خلالها جمع الإدارة المعنية بإنجاز المعاملات            

مرفأ بيروت في إقليم جمارك بيروت في مكان واحد وبالتالي يمكن تنفيذ المعاملة الجمركيـة               

 ، وسيؤدي ذلك إلى تحسن كبير ONE STOP SHOPفي هذا العنبر بأسلوب النافذة الواحدة 
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في نوعية وكفاءة الخدمات التي تقدمها إدارة الجمارك العامة لمن يتعامل معها من المـواطنين         

 خلال وقت قريب بحيث تكـون تلـك         وقع إنجاز هذه الأعمال   في هذا الصدد يت   . سساتوالمؤ

  .2004 تموز من العاممنتصف شهر المساحة الإضافية جاهزةً خلال 
  

  : في محافظة جبل لبنان-2

 INTELLIGENT(إعداد الدراسة اللازمـة لتـشييد مبنـى حـديث     ت وزارة المالية بماق

BLDG (    لعمل الحديثة التي تتطلبها الإدارات المالية التـي ستـشغلها          في بعبدا وفقاً لحاجات ا

وهي مالية جبل لبنان ومحتسبية بعبدا وأمانة السجل العقاري في جبل لبنان ومصلحة المساحة              

يتمكن المواطن من إنجاز معاملاته في الإدارات التابعة لوزارة الماليـة           بذلك س . في جبل لبنان  

تجدر الإشارة إلى أن الأبنيـة التـي        . لأرض اللازمة لذلك  وقد تم تخصيص ا    .في ذات المبنى  

تشغلها وزارة المالية في بعبدا لم تعد كافية على الإطلاق وغير ملائمة لتسيير أعمال الوزارة               

  .ينبالشكل الذي يتلاءم مع حاجات الوزارة ومع توقعات المواطن

تأمين ( ل في مجال إختصاصه     كما قامت وزارة المالية بالتعاون مع مجلس الإنماء والأعمار ك         

الاعتمادات اللازمة من قبل وزارة المالية وتكليف مكتب استشاري من قبل مجلـس الإنمـاء               

  .بالخطوات اللازمةللقيام ) والأعمار
  

  : في محافظة البقاع-3

  إضـافيين  إعداد مشروع أولي لتشييد طابقين    عتمادات اللازمة و  بتأمين الا قامت وزارة المالية    

إلـى وزارة   وتحويـل الاعتمـادات     لبقاع في سراي زحلة وتم إحالة المشروع الأولي         لمالية ا 

الأشغال العامة والنقل لإعداد الخرائط والرسومات ودفتر شروط التلزيم لهذه الأشـغال وتـتم              

 خـلال   مع مديرية المباني في وزارة الأشغال العامة والنقل       بالتعاون  متابعة العمل لإنجازهما    

  .2004العام منتصف 
  

  : في محافظة الشمال-4

تقوم وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل بتخصيص المساحة اللازمة مـن        

الأرض لتشييد بناء حديث في مدينة طرابلس بحيث تكون مساحته كافية للإدارات التي ستشغله              

 ـ         ي الـشمال ومـصلحة   وهي مالية لبنان الشمالي ومحتسبية طرابلس وأمانة السجل العقاري ف

المساحة في الشمال حيث إن واقع مبنى وزارة المالية في طرابلس هو مثل واقع مبنى المالية                

  . وهو ما يستدعي إلى المسارعة في الإعداد لتنفيذ هذا المشروع.في بعبدا
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  : في محافظة لبنان الجنوبي-5

نجاز الترخيص اللازم لتشييد    تتابع وزارة المالية بالتعاون مع مجلس الإنماء والأعمار أ          -

مبنى من طابقين لزوم مديرية الجمارك العامة في مرفأ صيدا، بعد أن تم تعديل الخرائط               

واجهة البحرية الذي يحافظ علـى      للوالرسومات المنجزة سابقاً بما يتماشى مع المخطط        

 وسـيتم   .م المـدني  راثي لمدينة صيدا والمعتمد من قبل المجلس الأعلى للتنظي        ط الت مالن

  .طرح ملف التلزيم من قبل مجلس الإنماء والأعمار فور إنجاز الترخيص اللازم

تتابع وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس الإنمـاء والأعمـار ووزارة الأشـغال العامـة                 -

 العمل على إنجاز ملف التلزيم لتشييد طابق لزوم         - مصلحة استثمار مرفأ صور    -والنقل

متداعياً الأمر الذي دفـع     أصبح  صور علماً إن المبنى القائم      مديرية الجمارك في مرفأ     

  .مديرية الجمارك لتأمين مكاتب جاهزة للموظفين مؤقتاً لحين إنجاز البناء

  

  الأعمال الجارية في ما خص حساب الصندوق البلدي المستقل: اًتاسع

 وتوزيع أموال البلديات
  

ائدات الصندوق البلدي المستقل عـن       بصرف كامل ع   2003قامت وزارة المالية خلال العام      

إلى جميع البلديات وإتحاداتها وذلـك تطبيقـاً        . ل. مليار ل  200 والبالغ مجموعها    2001العام  

  .27/12/2002 تاريخ 9354للمرسوم رقم 

  

بلديات على إصدار مرسوم توزيع     الوتعمل وزارة المالية حالياً وبالتعاون مع وزارة الداخلية و        

  .ل. مليار ل200 والبالغة 2002بلدي المستقل عن العام عائدات الصندوق ال

  

 علـى أربـع     2004وستقوم وزارة المالية بتسديد تلك المبالغ للبلديات والاتحادات خلال العام           

 دفعات وفقاً لبرنامج زمني محدد، وذلك تسهيلاً للبلديات لوضع برامج عملها وخططها الماليـة       

  .والتنفيذية

  

 المعهد المالي :اًعاشر
  

كثف المعهد المالي نشاطاته الهادفة إلى مواكبة مشاريع التحديث التي أطلقتها أو تابعت تنفيذها 

برنامج  إلى وضع وتنفيذبادرت قد إدارة المعهد كانت  قدو. 2003العام وزارة المالية خلال 
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يما  بالتعاون مع المسؤولين في وزارة المالية تميز بكثافة النشاطات لا س2003عمل للعام 

الندوات المتخصصة وحلقات العرض والنقاش والمؤتمرات الهادفة إلى الوقوف على 

الاتجاه  في ضؤ تحديث إدارات الموازنة والخزينةالمستجدات في المواضيع التي تخص 

لترشيد إدارة المال العام وتطوير نظم الموازنات العامة والاتجاه نحو اعتماد موازنات المتزايد 

  .الأداء
  

تحت عنوان وجت نشاطات هذا العام بتنظيم المؤتمر الدولي العاشر لإدارات الخزينة وقد ت

وقد لاقى هذا المؤتمر . الفرنسيةبالتعاون مع وزارة المال " الإدارة الحديثة لخزينة الدولة"

 ومسؤول عن المحاسبة نجاحا كبيرا نظراً لكثافة الحضور إذ ناهز عدد المشاركين الماية خبير

 بلداً فرنكوفونياً وسبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط إلى 26 مثلوا شؤون الخزينةالعامة و

 وثلاث ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدوليجانب 

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من ممثلي الدول العربية والقطاع الخاص . منظمات إقليمية

 العام حوار الإيجابي بين القطاعينلى هذا المؤتمر وعززوا بمشاركتهم الحضروا للمرة الأو

والخاص والنقاشات وتبادل الخبرات حول أطر تحديث الإدارة المالية وسبل تطوير علاقات 

  .التعاون

  

  2003أهم إنجازات عام  .1

  على صعيد التدريب والنشاطات ذات الصلة.  أ

) Seminars(اً وأربع حلقات دراسية قصيرة  تدريبيجاًبرنام 105نفذ المعهد المالي هذا العام 

كما تعاون . واللغات الأجنبيةالمعلوماتية بالإضافة إلى مواضيع  تقنياً موضوعاً 23تناولت 

 شارك اً تدربياً برنامج12المعهد مع عدد من المعاهد والمؤسسات المحلية والدولية على تنظيم 

 متدربا في دورات خارج 44سهل المعهد مشاركة و.  متدربا من لبنان والخارج473فيها 

 في لبنان 2003للعام التدريبية لذين شاركوا في البرامج لجمالي الإعدد البلغ وقد . لبنان

 2260مقارنة بـ منهم من العاملين في وزارة المالية 1795 متدرباً 2088 والخارج حوالي

   .2002متدرباً للعام 

تدربا من الإدارات اللبنانية والمؤسسات التي تعاون معها  م219وشارك في هذه البرامج 

 مشاركا من بلدان منطقة الشرق الأوسط 74 إلى ةبالإضاف) من المتدربين% 10.5(المعهد 

 .)من مجمل عدد المتدربين % 3.5(
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عدد المشارآين 
من خارج لبنان, 

4%

عدد المشارآين 
من الإدارات 

اللبنانية, %10
عدد المشارآين 

من وزارة المالية, 
86%

  .2003عدد المشاركين في برامج المعهد المالي خلال العام ): 3-1(الرسم البياني رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من داخل الوزارة وغيرها  مشاركا1714ً ندوة ومحاضرة ومؤتمر ضمت 29كما نظم المعهد 

 .من الإدارات

 Quality) تركز العمل على رفع مستوى الجودة 2003وانسجاما مع توجهات العام 

assurance) في التدريب من خلال تحسين محتوى الدورات وأساليب التدريب ومستوى 

وهو " النظام الفني للتدريب"ج التدريبية ومن خلال التشدد في اعتماد تنظيم ومتابعة البرام

 وبدأ باعتماد نصوصه التنظيمية خلال 2003 و2002النظام الذي طوره المعهد في العامين 

  .العام الحالي

كما جد المعهد في البحث عن مدربين يتمتعون بالخبرة والكفاءة  بالتعاون مع الجامعات 

كما عمِل المعهد على استكمال تصميم مجموعة . يات التدريب الحديثوتدريبهم على تقن

البرامج الجديدة وإدخال برامج متقدمة في المعلوماتية وتطوير واستحداث برامج أخرى 

 قتصاد، الاالمحاسبة والتدقيق، الضرائب والرسوم: تمحورت حول ثمانية مناهج أساسية هي

، تواصلالدارة و، الإمدخل إلى وزارة المالية، لعملقانون وأخلاقيات ا، الماليةوالشؤون ال

  .دورات اللغات، ودورات المعلوماتية

  على صعيد التعاون مع مراكز التدريب المحلية والإقليمية والدولية  . ب

تعاون المعهد المالي مع مراكز التدريب المحلية لا سيما مصرف لبنان ووزارة التنمية 

فا فرصة المشاركة في البرامج التي تنظمها هذه  موظ187الإدارية، مما سهل لحوالي 

 التدريب الإقليمية والدولية زكما سعى إلى توسيع وتثبيت العلاقات مع سائر مراك .الجهات

وقد نجح هذا العام بالتعاون مع المعهد العربي . بغرض تنظيم عدد من برامجها في لبنان
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البنك الدولي ومنظمة الجمارك للتخطيط في الكويت ومعهد صندوق النقد الدولي ومعهد 

 متدربا من وزارة المالية وعدد من 217 برامج تدريبية شارك فيها 10العالمية في تنظيم 

  . متدربا من دول المنطقة69الإدارات اللبنانية و

كما قام المعهد بتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات المانحة والدول الصديقة والمؤسسات 

 لجهة إرسال البعثات الدراسية وتسهيل حضور العاملين في وزارة والمعاهد المتخصصة

المالية للدورات المتخصصة والمؤتمرات على عاتق هذه الجهات وذلك بهدف تطوير كفاءة 

. الموظفين وتعزيز أداء العناصر القيادية والتأكيد على حضور لبنان في هذه المناسبات الدولية

 برنامجاً 26 مرشحا من المشاركة في 69من أصل  موظفاً 44، تمكن 2003وفي العام 

  . 2002 موظفا عام 54 معهداً ومؤسسة خارج لبنان مقارنة بـ 14متخصصاً نظمه 

  على صعيد التعاون مع سائر الإدارات في الإدارة العامة  . ج

 العلاقات مع سائر الإدارات العامة، وفتح المجال أمام عزيزدأب المعهد على توسيع وت

.  والمشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمهالإدارات للاستفادة من نشاطهموظفي هذه ا

كذلك وضع المعهد، وفي عدة مناسبات، تجهيزاته وفريق عمله في خدمة هذه الإدارات بحيث 

 متدرباً 219استضافت قاعات المعهد حلقات دراسية في مواضيع مختلفة شارك فيها حوالي 

زارة الطاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الإحصاء وزارة الاقتصاد وومن موظفي 

ومديرية الأمن العام ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية ومجلس الإنماء والإعمار المركزي 

  . وغيرهمالإدارية، ومرفأ بيروت ومصرف لبنان وقضاة من ديوان المحاسبة

  على صعيد مواكبة مشاريع التحديث في وزارة المالية .د

حتى تلك  اتجعل التعيين مساندة المعهد لمديرية المالية العامة في كانأبرز محطات العام لعل 

من وذلك  عملية تنافسية أساسها الكفاءة والشفافيةوظيفة محتسب التي لا تتطلب مباريات ك

مقابلات شفهية للناجحين في الامتحان و مسابقات خطية استند إلى اختبار داخلي يمنظخلال ت

الارتقاء بالخدمة العامة إلى مفهوم عصري من خلال كان الهدف من هذه المبادرة  و.الخطي

 . الطاقات البشريةإدارةفي  ةحديث وتطبيق المفاهيم التعزيز المنافسة الإيجابية

  على صعيد التعاون مع وزارة المالية الفرنسية  .هـ

الفرنسي من خلال -لبناني التعاون الإداري التعزيزكان للمعهد هذا العام الدور الأكبر في 

تنظيمه لبعثات المساندة الفنية والتدريب في لبنان وفرنسا بالتعاون مع مختلف مديريات وزارة 

وحلقات الحوار لا سما تلك التي هدفت إلى المالية الفرنسية والمعاهد التدريبية التابعة لكل منها 
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ون مع لجنة المال والموازنة في التعرفّ إلى التجربة الفرنسية في التحضير لموازنة بالتعا

 .البرلمان اللبناني

  نشاطات التوعية والإعلام.و

حيث توزع العمل على  المعهد المالي الرئيسية فائوظنشاطات التوعية والإعلام من أصبحت 

  : هيأربعة نشاطات

 1700 وحلقات العرض والنقاش التي حضرها أكثر من نظيم اللقاءات والمؤتمراتت )1(

 وزارة المالية والتي تمثل منظمات إلىرات الوفود الأجنبية ا زيمشارك وتنظيم

  .ومؤسسات دولية تتعاون معها الوزارة

 ومنها نشرة حديث المالية التي عرفت هذا العام تطورات إيجابية عدة لناحية الإصدارات )2(

  .الشكل والمضمون والتمويل وآلية التوزيع

 2003حيث أصدر المعهد خلال العام  لا سيما مشروع أدلة المواطنينبرامج التوعية  )3(

وهو الدليل الثاني بعد دليل المواطن إلى " دليل ضريبة الدخل لأصحاب المهن الحرة"

 نسخة من الدليل باللغة 100.000وقد تمت طباعة ". أصول وإجراءات رسم الانتقال"

 على مختلف الإدارات وعدد كبير من نقابات أصحاب المهن هاتوزيعالعربية جرى 

 أطلق المعهد العمل وقد.  نسخة باللغة الإنكليزية وتوزيعها12.000 كما تم طباعة لحرةا

دليل المواطن :  هي2004 من العام خلال النصف الاولبثلاثة أدلة ينتظر أن تصدر 

ودليل ، ما يجب أن يعرفه المواطن عن رسم الطابع المالي، إلى ضريبة الأملاك المبنية

  .المتقاعد

في لبنان  تعتبر اليوم واحدة من أكثر المكتبات العامة تبة المالية التينشاطات المك )4(

وقد استطاعت المكتبة أن تعزز دورها من خلال . تخصصا ومصدرا للمعلومات المتجددة

وكان أبرز نشاطات . )ومتخصصرجع حديث  م12,000(خدماتها ومجموعة مراجعها 

ثقافة يحتوي على قاعدة معلومات وزارة الالتعاون مع بقرص مدمج هذا العام إعداد 

.  قام بتجميعها وتنسيقها فريق المعهدالمتخصصةومكتبات لبنان الجامعية والعامة حول 

تأسيس وقد تم توزيع هذا القرص مجانا على المعنيين خلال الاحتفال بالعيد الخامس ل

 .المكتبة

  

  2004ملامح برنامج عمل العام  .2

ة سيواجهها المعهد لجهة تطوير أساليب عمله وتوسيع تحمل السنوات المقبلة تحديات كثير

فمما لا شك فيه . إطار نشاطاته وتحسين قدرته على مواكبة المتغيرات داخل وزارة المالية
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وهذا المتغير إنما يعبر . أن الطلب على التدريب داخل وزارة المالية أصبح أكثر تخصصية

المسؤولين في وزارة المالية من كونه عن نقلة نوعية في مفهوم التدريب لدى الموظفين و

من . عملية تعليمية إلى عملية تعلّمية تهدف إلى صقل معلومات ومهارات ومواقف الموظفين

انتقالاً نوعياً نحو المواضيع التخصصية والتدريب الهادف وزارة المالية شهد تجهة أخرى 

توضيح (لى تحسين الخدمة إلى تنمية المهارات الإدارية للمسؤولين والتدريب الذي يؤدي إ

وسوف يعتمد المعهد استراتيجية جديدة في  ).مفاهيم، توحيد تطبيق، تفسير قوانين، إلخ

  : التدريب قوامها النقاط التالية الآتية

جعل الإدارات شريكاً فاعلاً في تحديد احتياجاتها التدريبية بطريقة منهجية ووضع  •

 حاجات كل مديرية ودائرة؛الملائمة لطبيعة عمل و التدريبية البرامج

متابعة مساعدة المسؤولين على وترسيخ الحاجة إلى التعلّم لدى الموظف والمسؤول  •

 بحيث يصبح التدريب عملية منظمة تحقيق الإفادة من التدريبالتأكد من المتدربين و

 قادرة على تطوير المعلومات والمهارات والمواقف الإيجابية داخل الوزارة؛

أعمال برمجة ات داخل وزارة المالية من خلال كبة المتغيرات والإصلاحالعمل على موا •

 بسرعة وفعالية الاستجابةبما يؤدي إلى لتدريب ووضع الخطط العملية الارتقابية ا

  للإحتياجات الطارئة التي ترد إلى المعهد من مختلف الوحدات خلال السنة؛

المعهد  التي يقدمها المحافظة على مستوى عال من الجودة في ما خص الخدمات •

أدوات جديدة لقياس سوف يعمل المعهد على تطوير و .والنشاطات التي يضطلع بها

مستوى الجودة والأداء بحسب طبيعة النشاطات أكانت تدريبية أو تتعلق بالتوعية 

 على 2004خلال العام المعهد يشدد وسوف . والإعلام والتوثيق أو تتعلق بإدارة المعهد

 موظفو المعهد تحديات جديدة يواجهسوف في هذا السياق  .للتدريبالفني تطبيق النظام 

يحثهم على متابعة سالتي واجهوها في السنوات الفائتة، الأمر الذي تلك أصعب من 

 ؛العمل بذات الجدية والجودة التي اعتادوا تقديمها

تفاقيات وضع إطار للتعاون الدائم في مجال التدريب مع عدد من الجامعات من خلال ا •

  .يتم التوقيع عليها خلال العام

 مشروع الشراكة بين معهد البنك الدولي والمعهد المالي أبرز من ناحية أخرى، يشكل

 يصبح هذا بحيثن المعهد من لعب دور إقليمي  لأن تحقيقه سوف يمك2004ِّتحديات العام 

بنان وبلدان الشرق الدولي نشاطاته التي تستهدف لالأخير مركزاً يكثّف من خلاله البنك 
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م التي ينسقها معهد البنك نضمام إلى شبكة التعلّنه من الاكما سيمكّ. الأوسط وشمال أفريقيا

  .(Global Development Learning Network- GDLN)الدولي 

متابعة تنفيذ مشروع المساعدة الفنية الخاص بتنمية الموارد البشرية والتواصل الذي كما أن 

تحاد  الممول من الاARLAاون مع وزارة التنمية الإدارية ضمن مشروع تم تطويره بالتع

  .2004 سوف تشكل أحد أهم نشاطات المعهد للعام ،الأوروبي

  

  التعاون مع المؤسسات الدولية: شرالحادي ع
 

إطـلاق واسـتكمال    إطار برنامجها للنهوض الاقتصادي إلـى       ضمن  و عمدت وزارة المالية  

كـذلك  وعلى الوضع الاقتصادي والمالية العامة،      الكبير  التأثير  مجموعة من الإصلاحات ذات     

  .طنيننوعية الخدمات التي تقدمها للمواعلى 

ومما لا شك فيه أن مثل هذه البرامج التحديثية ستنعكس إيجاباً على تنظيم الإدارة المالية وعلى                

  .تبسيط سير المعاملات في مختلف دوائر الوزارة

رة المالية إلى التعاون البناء مع وكالات تمويلية ومؤسسات دوليـة           وزاعمدت  , في هذا الصدد  

رئيسية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي والوكالـة        

وروبـي والـصناديق    الكندية للتطور الدولي والبرنامج الفرنسي للتعاون البيني والاتحـاد الأ         

 قدمت للدولة اللبنانية ولوزارة المالية بالذات مـساعدات تقنيـة           هاالعربية وغيرها وهذه جميع   

هـذه  علـى أن دور     . عب دور الشريك في عملية التنميـة      ومالية وهي مستمرة إلى الآن في ل      

على التمويل فقط كما هو الحال في نموذج الإدارة التقليـدي           مؤسسات والصناديق لم يقتصر     ال

الناحية التقنية لإنجاح الجهود التي تبذلها الوزارة فـي         دعمت جهود وزارة المالية من      هي  بل  

  .تحقيق الإصلاح

  

، ودعماً لبرنامج الحكومة للتصحيح المالي، قامت وزارة المالية بالتعاون مع           1993ففي العام   

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساعدة إضافية من مجموعة البنك الدولي ومانحين آخـرين             

وقـد صـمم    ). REFM" (تعزيز الواردات والإدارة الماليـة    "ت ببرنامج   بإطلاق مبادرة سمي  

المشروع بالتنسيق مع مشروع الحكومة الأوسع والذي يهدف إلـى إعـادة إحيـاء وتحـديث                

الإدارات الحكومية من خلال جهد بعيد المدى يهدف إلى بناء دولة المؤسسات ويحافظ علـى               

  .التطور المستدام
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تعزيز الواردات، وتقوية الإدارة المالية وتـوفير الـدعم للـسياسة           تضمنت أهداف المشروع    

كمـا تـوخى   . الاقتصادية وتنسيق الجهود الإصلاحية بالتعاون مع وكالات تمويليـة متعـددة       

البرنامج تحسين مستويات التدقيق وآليات عملية المشتريات وقدرات وفعاليـة وزارة الماليـة             

تعزيـز  "وكما شملت متابعـةً لمـشروع       . قائمة للوزارة بالتزامن مع إعادة تأهيل الوظائف ال     

 مشروعاً  2003وقد أطلقت الوزارة في شباط من العام        ). REFM" (الواردات والإدارة المالية  

بهدف الاستمرار فـي مـساعدة      " تنمية الطاقة الإنتاجية للإصلاح والإدارة المالية     "جديداً سمي   

 وتنفيذ ورعاية الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها        الوزارة في التصدي للحاجات الملحة لإطلاق     

ولقد هدفت هذه الإصلاحات إلى تحسين الوظيفة الخدماتية للوزارة وبناء مؤسـسات            . الوزارة

حكومية تواكب حركة ودينامية القرن الحادي والعشرين مما يمكنها من مواكبة جهود الحكومة             

تأسيس إدارة ضريبة عصرية تـدعم أهـداف        وقد شكل   . لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة   

وسـوف  . الحكومة الاقتصادية والمالية عنصراً أساسياً في برنامج وزارة المالية الإصـلاحي          

يتضمن هذا البرنامج الإصلاحي للإدارة الجديدة للواردات العمل على إنشاء مديريـة عامـة              

 وكذلك إنشاء إطـار حـديث   للواردات مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء إطار هيكلي وقانوني لذلك        

  .يمكن من تفعيل المحاسبة على أساس الأداء وإنشاء هيكلية عصرية لإدارة الموارد البشرية
  

وعلى الرغم من أنه قد تم حتى الآن إنجاز إصلاحات وتحسينات هامة، فإن التحـديات التـي                 

تصاد للإصـلاح   يشكلها البرنامج الطموح الذي وضعته الحكومة وتحتاجه البلاد ويحتاجه الاق         

الاقتصادي للتصدي للمسائل المالية ويهدف تخفيض العجز ووضع الاقتصاد على مسار يؤدي            

وتشمل هذه الإصلاحات، على سـبيل      . إلى التنمية المستدامة يتطلب إصلاحات بنيوية إضافية      

وترشيد المثال لا الحصر، النواحي التي تتعلق بإدارة الدين العام، وإعادة هيكلة نظام التقاعد،              

الإنفاق وزيادة مردوديته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحديث نظـام ضـريبة الـدخل             

  .والشروع بتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل

  

ولا شك بأن تحريك مساعدات تقنية ومالية من مصادر ثنائية أو متعددة المصادر ضـروري               

لتحديات وتحقيق أهداف برنامج الحكومـة     للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لمواجهة ا      

 .والإداري والمالي للإصلاح الاقتصادي
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  :)1(ملحق رقم 

   تشجيع وحماية الإستثماراتاتاتفاقي

  

 الدخول حيز التنفيذ الإبرام التوقيع التوقيع بالأحرف الأولى البلد

 1995,  أيار01 ----  أرمينيا

 تاريخ 680بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية رقم 1998 آذار 16
 1998 الأول تشرين 1 1998 آذار 26 تاريخ 14

 1998,  شباط11  ----  ازربيجان

 31 تاريخ 64بناء على قانون رقم 
 18 جريدة رسمية رقم 1999آذار 

   1999 نيسان 13تاريخ 

 1996,  شباط22  ----  اسبانيا

 تاريخ 632بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية 1997 نيسان 23
   1997 أيار 8 تاريخ 21رقم 

 1998,  أيار17  ----   العربية المتحدةالإمارات

 31 تاريخ 61بناء على قانون رقم 
 18 جريدة رسمية رقم 1999آذار 

 1999,  تموز14 1999 نيسان 13تاريخ 

  ----  الباآستان
, الثاني  آانون09

2001 

 3 تاريخ 372بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية رقم 2001نيسان 

  2001 الأول آانون 27 تاريخ 64

     2003,  آب07 1999,  آب26 البحرين

 الإسلاميةالجمهورية 
 ----   الإيرانية

 الأول تشرين 28
1997 

 31 تاريخ 58بناء على قانون رقم 
 18 جريدة رسمية رقم 1999آذار 

 2000,  حزيران14 1999 نيسان 13تاريخ 

 1997 أيار 13 الكويت
, الثاني  آانون21

2001 

 تاريخ 350بناء على قانون رقم 
م رسمية رق  جريدة2001 آب 16
 2002,  نيسان19 2001 آب 23 تاريخ 42

 1997,  آذار28  ----  ألمانيا

 5 تاريخ 692بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية 1998تشرين الثاني 

 تشرين الثاني 12 تاريخ 51رقم 
 1999,  آذار25 1998

 1999,  شباط16 1997,  نيسان16 المملكة المتحدة البريطانية

 30تاريخ  262بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية رقم 2000 الأولآانون 
 2001,  أيلول16 2001 آانون الثاني 1 تاريخ 3

 المملكة الهاشمية الأردنية
 الأول تشرين 30

2002 
 الأول تشرين 31

2002 

 تاريخ 511بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية 2003 تموز 16
   2003 تموز 24اريخ ت 35رقم 

 2001 أيار 26 2000 الأول آانون 1 النمسا

 5 تاريخ 407بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية رقم 2002حزيران 

 2002,  أيلول30 2002 حزيران 13 تاريخ 34

  ----  اليمن
, الثاني  تشرين25

1999 

 24 تاريخ 184بناء على قانون رقم 
 25 جريدة رسمية رقم 2000 أيار

 2002,  أيار13 2000 حزيران 8تاريخ 

 1997,  تموز24  ----  اليونان

 31 تاريخ 53بناء على قانون رقم 
 18 جريدة رسمية رقم 1999آذار 

   1999 نيسان 13تاريخ 
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        1998 أيلول 18 اندونيسيا

       2004,  شباط03 انغولا

 2000 أيلول 23 ----   اوبك 

 تاريخ 287بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية 2003 تموز 16
 2001,  آب15 2001  نيسان19رقم 

 1996,  آذار25  ----  أوآرانيا

 24 تاريخ 586بناء على قانون رقم 
 35 جريدة رسمية رقم 1996تموز 

 2000,  أيار26 1996تاريخ 

  ----  ايطاليا
, الثاني  تشرين07

1997 

 31 تاريخ 56بناء على قانون رقم 
 18 جريدة رسمية رقم 1999آذار 

 2000, شباط 09 1999 نيسان 13تاريخ 

 2001,  حزيران19 2001 أيار 8 بلاروسيا

 تاريخ 371بناء على قانون رقم 
 جريدة 2001 الأول آانون 14

 آانون 27 تاريخ 64رسمية رقم 
 2002 الأول آانون 29 2001 الأول

 1999 أيلول 6 1997 الأول تشرين 7  لوآسمبورغ-بلجيكا 

 تاريخ 454بناء على قانون رقم 
ريدة رسمية رقم  ج2002 آب 29
 2004,  آذار05 2002 أيلول 5 تاريخ 50

 1999,  حزيران01 1998,  حزيران19 بلغاريا

 تاريخ 264بناء على قانون رقم 
 جريدة 2000 الأول آانون 30

 آانون 1 تاريخ 3رسمية رقم 
 2000,  شباط16 2001الثاني 

 بنين 
, الثاني  تشرين08

2002       

       2004 , شباط04 بورآينا فاسو

       1996,  حزيران03 بولندا

       2004,  شباط19 ترآيا

       2004,  شباط05 تشاد

 1997 أيلول 19  ----  تشيكيا

 14 تاريخ 84بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية رقم 1999حزيران 

 1999 حزيران 17 تاريخ 28
, الثاني  آانون24

2000 

 1999,  تموز28 تشيليا
 الأولرين  تش13

1999 

 تاريخ 179بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية رقم 2000 أيار 24
   2000 حزيران 8 تاريخ 25

       2004,  شباط02 توغو
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 1998,  حزيران24  ----  تونس

 31 تاريخ 55بناء على قانون رقم 
 18 جريدة رسمية رقم 1999آذار 

 2000,  حزيران04 1999 نيسان 13تاريخ 

 جزائر
, الثاني  آانون24

2002       

 1996,  حزيران13  ----  جمهورية الصين الشعبية

 تاريخ 614بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية 1997 شباط 28
 1997,  تموز10 1997 آذار 6 تاريخ 11رقم 

 1996,  آذار16  ----  جمهورية مصر العربية

 تاريخ 581بناء على قانون رقم 
 رسمية  جريدة1996 تموز 24
 1997,  حزيران02 1996 آب 8 تاريخ 35رقم 

 1997,  نيسان07  ----  روسيا

 2 تاريخ 332بناء على قانون رقم 
 39 جريدة رسمية رقم 2001آب 

 2003,  آذار11 2001 آب 9تاريخ 

  ----  رومانيا
 الأول تشرين 19

1994 

 6 تاريخ 496بناء على قانون رقم 
م  جريدة رسمية رق1996حزيران 

 1997,  نيسان06 1996 تاريخ 24

       2000,  حزيران06 سلطنة عمان

 سنغال
, الثاني  تشرين11

2002       

  2004 آذار 9     2002 أيار 16 سودان

 ----   سوريا
, الثاني  آانون12

1997 

 تاريخ 657بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية 1997  تموز 24
 1998 أيلول 15 1997 تموز 31 تاريخ 37رقم 

 2000,  آذار03 1997 أيار 30 سويسرا

 تاريخ 261بناء على قانون رقم 
 جريدة 2000 الأول آانون 30

 آانون 1 تاريخ 3رسمية رقم 
 2001,  نيسان20 2001الثاني 

 2001,  شباط20 2001,  شباط19 غابون

 5 تاريخ 420بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية رقم 2002حزيران 

   2002 حزيران 13خ  تاري34

 غينيا
, الثاني  تشرين11

2002       

  ----  فرنسا
, الثاني  تشرين28

1996 

 31 تاريخ 60بناء على قانون رقم 
 18 جريدة رسمية رقم 1999آذار 

 1999 نيسان 13تاريخ 
, الثاني  تشرين29

1999 

 1997,  آب25 ----   فنلندا

 14 تاريخ 83بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية رقم 1999 حزيران

 1999 حزيران 17 تاريخ 28
, الثاني  آانون12

2000 

 2001,  نيسان09  ----  قبرص

 5 تاريخ 399بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية رقم 2002حزيران 

 2003,  آذار19 2002 حزيران 13 تاريخ 34

 قطر
, الثاني  تشرين19

1999       
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 1997,  نيسان11  ----  آندا

 31 تاريخ 52اء على قانون رقم بن
 18 جريدة رسمية رقم 1999آذار 

 1999,  حزيران19 1999 نيسان 13تاريخ 

  ----  آوبا
 الأول آانون 14

1995 

 5 تاريخ 697بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية 1998تشرين الثاني 

 تشرين الثاني 12 تاريخ 51رقم 
1998 

, الثاني  آانون07
1999 

       2004, اط شب04 آونغو

       2002 الأول تشرين 6 مالي

 1998,  شباط26  ----  ماليزيا

 31 تاريخ 63بناء على قانون رقم 
 18 جريدة رسمية رقم 1999 آذار

 1999 نيسان 13تاريخ 
, الثاني  آانون20

2002 

 1997,  تموز03  ----  مغرب

 14 تاريخ 85بناء على قانون رقم 
مية رقم  جريدة رس1999حزيران 

 2000,  آذار04 1999 حزيران 17 تاريخ 28

 2000,  آذار03 1998,  حزيران25 مملكة السويد

 تاريخ 358بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية رقم 2001 آب 16
 2001 آب 23 تاريخ 42

, الثاني  تشرين03
2001 

       2004,  شباط06 موريتانيا

 2001,  حزيران22 2000,  آب23 هنغاريا

 5 تاريخ 419بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية رقم 2002حزيران 

 2002,  تموز23 2002 حزيران 13 تاريخ 34

 2002,  أيار02 2001,  نيسان09 هولندا

 تاريخ 508بناء على قانون رقم 
 جريدة رسمية 2003 تموز 16
   2003 تموز 24 تاريخ 35رقم 
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  )2(ملحق رقم 

الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على  الازدواج تلافي اتاتفاقي

  )ورأس المال(الدخل 

 الدخول حيز التنفيذ الإبرام التوقيع التوقيع بالأحرف الأولى البلد

 1998,  أيار17 ----    العربية المتحدةالإمارات
 شباط 23 تاريخ 42بناء على قانون رقم 

 1999,  أيار21 1999 آذار 1 جريدة رسمية تاريخ 1999

       2003,  شباط27 الباآستان

     2003,  آب07 1999,  آب25 البحرين

 2002,  آذار26 2003 الأول آانون 23 الجزائر

 آب 29 تاريخ 456بناء على قانون رقم 
 5 تاريخ 50، جريدة الرسمية عدد 2002
   2002 أيلول

الجمهورية الإسلامية 
 1998 لأولا تشرين 22 ----   الإيرانية

 شباط 23 تاريخ 43بناء على قانون رقم 
   1999 آذار 1 جريدة رسمية تاريخ 1999

 2001,  شباط20 2001,  شباط17 الغابون

 تموز 16 تاريخ 516بناء على قانون رقم 
 24 تاريخ 35 جريدة رسمية رقم 2003
   2003تموز 

       2000 أيلول 14 ألمانيا

 2002 الأول تشرين 31 2002,  آب29 ةالمملكة الأردنية الهاشمي

 تشرين 20 تاريخ 534بناء على قانون رقم 
 تاريخ 48 جريدة رسمية رقم 2003 الأول

   2003 الأول تشرين 22

 2001 الأول تشرين 20 1998,  أيار29 المملكة المغربية

 حزيران 5 تاريخ 404بناء على قانون رقم 
 13 تاريخ 34 جريدة رسمية رقم 2002
 2003,  آب07 2002ران حزي

       1998,  آذار05 النروج

 2002,  أيلول29 2001,  أيار17 اليمن

 تموز 16 تاريخ 513بناء على قانون رقم 
 24 تاريخ 35 جريدة رسمية رقم 2003
   2003تموز 

       1998,  تموز02 اندونيسيا

 2002,  نيسان22 1996 الأول آانون 12 اوآرانيا

 تموز 16 تاريخ 500ن رقم بناء على قانو
 24 تاريخ 35 جريدة رسمية رقم 2003
 2003,  أيلول06 2003تموز 

 ايطاليا
, الثاني  تشرين10

 2000, الثاني  تشرين22 1999

 نيسان 3 تاريخ 288بناء على قانون رقم 
 نيسان 19 تاريخ 19 جريدة رسمية 2001
2001   
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 1998 أيلول 16 ----   أرمينيا

 شباط 23 تاريخ 38ون رقم بناء على قان
 1 تاريخ 38، جريدة رسمية رقم 1999

 2000 الأول آانون 13 1999آذار 

 2001,  حزيران19 2001 أيار 10 بلاروسيا

 آانون 14 تاريخ 370بناء على قانون رقم 
 تاريخ 64، جريدة رسمية رقم 2001 الأول

 2002, الأول  آانون29 2001 الأول آانون 27

       1999 رأيا 28 بلجيكا

 1999,  حزيران01 1998,  حزيران17 بلغاريا

 تشرين 25 تاريخ 111بناء على قانون رقم 
 تاريخ 52 جريدة رسمية رقم 1999 الأول

 2000, الثاني  آانون05 1999 تشرين الثاني 3

 1999,  حزيران26 1996,  حزيران03 بولندا

 أيار 24 تاريخ 178بناء على قانون رقم 
 8 تاريخ 25ة رسمية رقم  جريد2000

 2000حزيران 
, الثاني  تشرين08

2003 

 ترآيا
 11 / 1996 شباط 2

       1996 الأولآانون 

 1997,  آب28 ----   تشيكيا

 حزيران 14 تاريخ 82بناء على قانون رقم 
 17 تاريخ 28 جريدة رسمية رقم 1999

 2000, الثاني  آانون24 1999حزيران 

 1998, ان حزير24 ----   تونس
 شباط 23 تاريخ 36بناء على قانون رقم 

   1999 آذار 1 جريدة رسمية تاريخ 1999

 1996,  آذار17 ----   جمهورية مصر العربية

 تموز 24 تاريخ 582بناء على قانون رقم 
 آب 8 تاريخ 35 جريدة رسمية رقم 1996
 1998,  آذار22 1996

 1997,  نيسان07 ----   روسيا
 شباط 23 تاريخ 29ون رقم بناء على قان

 2000,  حزيران16 1999 آذار 1 جريدة رسمية تاريخ 1999

 1995,  حزيران28 ----   رومانيا

 تموز 24 تاريخ 577بناء على قانون رقم 
 تاريخ 38 جريدة رسمية رقم 1996
 1997,  نيسان06 1996

 2001,  نيسان12 2000,  حزيران07 سلطنة عمان

 آب 16 تاريخ 353بناء على قانون رقم 
 23 تاريخ 42 جريدة رسمية رقم 2001

 2001 الأول تشرين 28 2001آب 

 2004 آذار 9      2002,  أيار16 سودان

 1997, الثاني  آانون12  ----  سوريا

 تموز 24 تاريخ 658بناء على قانون رقم 
 31 تاريخ 37 جريدة رسمية رقم 1997
 1998,  آذار10 1997تموز 

 2002 الأول تشرين 19 2002, آذار 06 سينغال

 تشرين 20 تاريخ 538بناء على قانون رقم 
 تاريخ 48 جريدة رسمية رقم 2003 الأول

 2001 الأول تشرين 28 2003 الأول تشرين 22

 1962,  تموز24 ----   فرنسا
 13673بناء على مشروع قانون رقم 

 1905,  أيار16 1963 آب 23تاريخ 

       2000 لالأو آانون 13 فنلندا
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 2003,  شباط18 2002 تشرين 29 قبرص

 تشرين 20 تاريخ 530بناء على قانون رقم 
 تاريخ 48 جريدة رسمية رقم 2003 الغول

   2003 الأول تشرين 22

 قطر
, الثاني  تشرين18

1999       

     1998 الأول آانون 29 1998,  نيسان01 آندا

 2001,  شباط04 2000 أيار 12 آوبا

 آب 2 تاريخ 334اء على قانون رقم بن
 آب 9 تاريخ 39 جريدة رسمية رقم 2001
2001   

 2001, الثاني  آانون21 1998,  نيسان24 آويت

 نيسان 3 تاريخ 293بناء على قانون رقم 
 19 تاريخ 19 جريدة رسمية رقم 2001
 2002,  آذار20 2001نيسان 

 1999,  شباط23 1997,  تموز04 مالطا

 تشرين 25 تاريخ 119قانون رقم بناء على 
 تاريخ 52 جريدة رسمية رقم 1999 الأول

 2000,  شباط10 1999 الأول تشرين 3

 2003, الثاني  آانون20 2002 الأول آانون 20 ماليزيا

 تموز 16 تاريخ 517بناء على قانون رقم 
 24 تاريخ 35 جريدة رسمية رقم 2003
   2003تموز 

 مملكة السويد
, ثانيال  تشرين12

1998       

       2003 أيار 30 هولندا
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  )3(ملحق رقم 

  2003إطار مشروع موازنة عام 

  

  مقدمة. 1

 تقـدماً   2002 و 2001حققت الحكومة من خلال برنامجها المالي والاقتصادي فـي عـامي            

تم ذلك من خـلال سلـسلة       . ملموساً في عملية إصلاح الوضع المالي وتفعيل حركة الاقتصاد        

جراءات والإصلاحات التي اتخذتْها على أصعدة تنقية وتحسين الماليـة العامـة، وخفـض              الإ

العجز في الموازنة، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، وزيادة الحركة الاقتـصادية، وتفعيـل دور             

القطاع الخاص بهدف الخروج من الأزمة المالية، وتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابـاً علـى               

  .ية والمالية والاجتماعيةالأوضاع الاقتصاد

  

ويتوازى التقدم الحاصل، مع التحدي المستقبلي الذي يظل كبيراً، حيث يـشكل الـدين العـام                

لكن، وبقدر العقبـات    . وعبء خدمته، عاملَ ضغطٍ أساسي على الأوضاع الاقتصادية والمالية        

التي يجب العمل على معالجتهـا      الكبيرة التي تكتنفُ الأوضاع السياسيةَ والاقتصاديةَ والماليةَ و       

واحتوائها أو إزالتها، بقدر ما يتمتع الاقتصاد اللبناني بقوى كامنة فيه، وبحيوية عالية، وكذلك              

بقدرةٍ كبيرةٍ على الإفادة من الفُرص المهمة المتاحة، شريطةَ الإعداد الجيد للاقتصاد والمجتمع             

  . بحيث يكونان جاهزين للإفادة من هذه الفرص

  

 ضوء هذه المعطيات فإنه يصبح لزاماً علينا العملُ على تسريع تنفيـذ وتعميـق بـرامج                 في

المعالجة الاقتصادية والمالية، وتسريع وتيرتها، وإكمالها بإجراءات جديدة محددة وإصـلاحات           

هذه الإجراءاتُ المحددةُ ينبغي أن تندرج ضمن برنـامجٍ متكامـلٍ ومتـرابطٍ             . بنيوية إضافية 

دة، وعلى أن يـتم توافُـقُ المـسؤولين                يتوجبلٍ زمنيةٍ محدهم بتنفيذه بكامله، وضمن دالتقي 

  .والمجتمع السياسي على تأمين الدعم اللازم والكامل له لضمان نجاحه

  

لقد بادرت الحكومةُ اللبنانيةُ، مستفيدةً من الأفكار والطروحات المتداولة من قبل المعنيين فـي              

 تحديد الإجراءات والإصلاحات التي تعتقد أن اعتمادها يسهم إسهاماً فعـالاً            هذه الشؤون، إلى  

  .في تأمين معالجةٍ ناجحةٍ للأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة
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 الذي يهدف إلى إطـلاق جملـة مـن          2003وفي هذا الإطار، تم وضع مشروع موازنة عام         

لي الذي تم اعتماده حتى الآن والمبينـة        الإجراءات المكملة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والما     

  . 2002 و2001في فذلكتي موازنتي العامين 

  

إن اعتماد هذه الإجراءات والالتزام بتطبيقها يؤمنان السير في طريق المعالجة الجدية للماليـة              

العامة ويحققان الأهداف التي يتوخاها مشروع الموازنة الذي يرتكز على تطبيق الاقتراحـات             

  . اءات المبينة أدناه وكذلك على الالتزام بالمهل الزمنية لتنفيذهاوالإجر

  

اقتراحات لسياسات ولإجراءات تعمق وتسرع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي وتشكل          . 2

  :2003القواعد التي بني عليها مشروع موازنة العام 

ي لجهـة تخفـيض   تهدف استراتيجية المدى المتوسط الواجب اعتمادها إلى تحقيق تحول جذر     

العجز في الموازنة وزيادة الفائض الأولي والخفض التدريجي لمعـدلات الفائـدة والتحـضير     

لتقليص حجم الدين العام وزيادة معدلات النمو وتعزيز انطلاقة دور القطاع الخـاص وزيـادة            

طنين إنتاجيته ومبادراته وسعيه لإيجاد فرص عمل جديدة بما يؤمن آفاقاً اجتماعية أفضل للموا            

يرتكـز هـذا    . بالتزامن مع مسعى جدي لترشيق القطاع العام وخفض كلفته وزيادة إنتاجيتـه           

  :البرنامج على عدة محاور أساسية ومترابطة، وهي

  

تحقيق فائض أولي في عمليات الموازنة يكون قابلاً للزيادة التدريجية وبشكل مستمر             : أولاً

  :وضمن برنامج زمني

 إلى تحقيق فائض أولـي      2003ترن بعضها بمشروع موازنة عام      تهدف هذه الإجراءات المق   

إن . متنام في تنفيذ الموازنة بما يشكل قاعدةَ انطلاق، وركناً أساسياً في عملية التصحيح المالي             

تحقيق فائض أولي في الموازنة يشكِّلُ الحلْقةَ الأولى من سلسلة الإجراءات الماليـة، وعـاملاً               

  . ة الدولة وتصميمها على معالجة الوضعين المالي والاقتصاديمهماً في دعم الثقة بجدي

  

إنه من خلال الإجراءات المقترحة التالية والتي استندت إليها عملية إعداد الموازنة فإنه يمكن              

 مليار ليرة لبنانية وهـو مـا        1930 بحوالي الـ    2003تحقيق فائض أولي في موازنة عام       

 الناتج المحلي على المدى المتوسـط؛ وذلـك مـن خـلال             يؤمن استقراراً في نسبة الدين إلى     

الاستمرار في خفض الإنفاق، والعمل المستمر على تعزيز الواردات وزيادتها، وتحقيق نمـو             

  . مستدام في حجم الناتج المحلي
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  : على صعيد الخفض التدريجي للإنفاق  - أ

  :الأهداف  .1

، والتي ينبغي الاسـتمرار فـي       2003تسعى الإجراءات المقترحة في مشروع الموازنة للعام        

اعتمادها خلال السنوات اللاحقة إلى تحقيق خفض ملحوظ ومستمر في مجموع الإنفاق العـام              

يضاف إلـى ذلـك     . 2002مما يعزز الجهود المبذولة لضبط الإنفاق الذي بدأ تنفيذه في العام            

لمتوسـط،  إدخال إصلاحات هيكلية أخرى تسهم في تخفيض معدلات الإنفاق علـى المـدى ا             

وكذلك إجراء تعديلات في عملية إدارة الإنفاق وفي أنماط عمل الإدارة بما يؤدي إلى إحـداث          

  . وفر وزيادة في المردودية المادية والاقتصادية للإنفاق

إن هذا التوجه ينبغي أن يشتمل أيضاً على إعادة النظر بوضع المؤسسات العامـة وطريقـة                

ها وذلك بهدف زيادة مردودية إنفاقها وتخفيف عبئهـا علـى           عملها والأساليب المعتمدة من قبل    

الخزينة أو إزالته وتأمين اكتفائها المالي توصلاً إلى أن تصبح تلك المؤسسات مصدر خدمـة               

  .متميزة وذات كفاية للمواطنين من جهة، ومكتفيةً بوارداتها من جهةٍ أخرى

  

  الإجراءات العملية  .2

م على عدة مراحل، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات          إن عملية خفض الإنفاق يجب أن تت      

  :أهمها

وقـد  . 2003إقرار التخفيضات على حجم الإنفاق خارج خدمة الدين في موازنـة عـام                -أ

وضعت وزارة المالية برنامجاً مفصلاً لخفض الإنفاق وترشيده من ضمن مشروع موازنة            

هم هذه الإجراءات في خفـض      تسا.  وينسحب على موازنات السنوات المقبلة     2003عام  

 مليار ليرة أي بما 4520 إلى 2003الإنفاق خارج خدمة الدين في مشروع موازنة العام    

 خـارج خدمـة     2002يعادل تخفيضاً بحوالي عشرة بالمائة من مجموع موازنة العـام           

 :وقد اشتملت هذه الإجراءات وعلى سبيل المثال لا الحصر على. الدين

مة لبعض بنود الإنفاق الجاري خـارج خدمـة الـدين طالـت              إقرار تخفيضات عا     .1

مختلــف الــوزارات والإدارات وإجــراء إصــلاحات هيكليــة لــبعض الإدارات 

  .والمؤسسات العامة تنعكس خفضاً إضافياً في مجموع الإنفاق

على المـشاريع   " ب"حصر النفقات الاستثمارية وبالقدر المستطاع في الجزء الثاني           .2

ها من الخارج والمشاريع ذات الضرورة القصوى مع وضع سـقوف    الممولة بمعظم 

 .سنوية للإنفاق عليها
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 .لجهة ضبطها وبرمجتها) صيانة وتجهيزات" (أ"إعادة النظر بنفقات الجزء الثاني   .3

 .إعادة النظر بدور المجالس والصناديق ووضع سقوف لمجموع الإنفاق من خلالها  .4

 العطاءات في القطاع العام، باعتماد قاعدة عطـاءات         الشروع تدريجياً بتوحيد نظام     .5

مماثلة لتلك المعتمدة في تعاونية الموظفين لكافة الإدارات، سيما أن هنـاك تفاوتـاً              

كبيراً بين الإدارات والمؤسسات المختلفة فيما خص العطاءات والتقديمات المدرسية          

 .والاستشفائية التي تقدمها

العمل على ترشيد إدارة الإنفاق ذي الطابع الاجتماعي بهدف ضبطه وزيادة فعاليته              .6

والتحول تدريجياً نحو اتّباع وسائل مبنية على قاعدة مقارنـة الإنفـاق بـالمردود              

 .المحقق

إلغاء الإنفاق المتكرر أو المتضارب، حيث إن هناك تشابكاً وتداخلاً في المـشاريع               .7

 .دة إدارات وعدة مؤسسات عامةوأوجه الإنفاق بين ع
 
، وفي أنماط عمل الإدارة تساهم في       إدخال تعديلات وإصلاحات في عملية إدارة الإنفاق        . ب

  :خفضِ الإنفاق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر

زيادة الإنتاجية في القطاع العام عبر إعادة النظر في بعض الأنظمة أو القـوانين                 .1

ة كدوام العمل، وقـانون تنـاقص الـساعات للمعلمـين           التي ترعى عمل الإدار   

والأساتذة، واعتماد خطة دمج بعض المدارس وغيرها من الإصلاحات الإدارية،          

وزيادة ساعات التدريس في الجامعة اللبنانية، وكذلك خفض الإنفاق في الأسـلاك            

العسكرية والأمنية من طريق دمج بعضها وإعادة النظر بنظام التقاعد وتعـويض            

 . الصرف من الخدمة

التحضير لاعتماد نظام جدوى الإنفاق يساعد في إقامـة تـوازن بـين التكلفـة                 .2

والمردود، بما يسهم في تحسين إدارة الإنفاق وضبطه وتعزيز مستوى أدائه بهدف            

إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردود المرتفـع اقتـصادياً وماليـاً واجتماعيـاً             

 .ووطنياً

رمجة إدارة الانفاق بما يحقق تناغماً بين تدفق الأموال من الخزينـة            العمل على ب    .3

 .وإليها

توحيد معايير وأسعار شراء السلع والخدمات الاستهلاكية في الإدارة والمبـادرة             .4

  . إلى اعتماد مناقصات شاملة للتوفير

)Pooling of Procurement (  وإقرار مشروع القانون الآيل إلى إعادة النظـر

  .إدارة المناقصاتبدور 
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دراسة سبل إعادة النظر بنفقات التقاعد وتعويضات الـصرف وإدارتهـا، التـي               .5

 مليار ليرة في مشروع موازنة      1000 إلى   1992 مليار في عام     130ارتفعت من   

، أي سبعة أضعاف في غضون عشر سنوات، وأصبحت تشكل أكبـر            2003عام  

  .بابٍ للإنفاق خارج خدمة الدين العام

التوقف عن إجراء تعديلات على قانون أو       )  1: (أن يهدف هذا الإجراء إلى    يجب  

نظام التقاعد تؤدي إلى إضافة أعداد جديدة من المـستفيدين لا تـسمح بإدخـالهم               

تحسين الإدارة وضبط الإنفـاق علـى التقاعـد وتعـويض           ) 2(الأنظمة الحالية،   

إصـلاح  ) 3( العامة،   الصرف بما يسهم في تخفيف عبء هذا الإنفاق على المالية         

نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي الدولة والقطاع العـام والأسـلاك            

 .العسكرية والأمنية

إخضاع مبالغ التقاعد وتعويض الصرف لضريبة الدخل كما هو معمول بـه فـي         .6

عدد كبير من البلدان بحيث يؤمن ذلك مصادر مالية إضافية للخزينة، ويسهم فـي              

 . بين جهد العاملين والأعباء المترتبة عليهمالتوازن

كسكك الحديد والنقـل المـشترك،      (إعادة النظر بإنفاق عدد من المؤسسات العامة          .7

، وبدور كلٍّ منها من أجل ترشيد       )ومصافي النفط، والمستشفيات الحكومية وغيرها    

عمل هذه المؤسسات وخفض إنفاقها بهدف تأمين التوازن المـالي لهـا ووضـع              

رنامج تصحيح مالي لكل منها بما يوقف استنزافها لأموال الخزينة، وكذلك العمل            ب

على إلغاء بعضها إذا كان ذلك ممكناً أو إيكال أمر إدارتها للقطـاع الخـاص أو                

 .بالتعاون معه

إنجاز تخصيص مؤسسة كهرباء لبنان مما يؤدي إلى الاستغناء عـن تحـويلات               .8

 .الخزينة للمؤسسة المذكورة

تسريع إنجاز عملية تخصيص مؤسسات المياه بما يؤدي إلـى الاسـتغناء عـن                .9

  .تحويلات الخزينة لتلك المؤسسات

  

 : على صعيد تحقيق الزيادة التدريجية من مجموع الإيرادات. ج

  :الأهداف  .1

بالإضافة إلى الإجراءات المقترحة لخفض الإنفاق، ينبغي العمل على اسـتكمال سياسـة             

وفـي  . نظام الضريبي اللبناني، وزيادة حجم الإيرادات المحققة في الموازنة        إصلاح وتحديث ال  
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هذا الصدد فإنه من الممكن أن تسهم الإجراءات المقترحة التالية بزيادةٍ كبيرةٍ فـي إيـرادات                

  .2003الخزينة ابتداء من العام 
 

  :الإجراءات. 2

بتنفيذها أو بالإعداد لهـا،     تتمحور هذه العملية حول عدة إجراءات باشرت وزارة المالية          

  :وأهمها

البدء بتطبيق نظام جديد ممكنن لإدارة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور يكون جاهزاً               .أ

هذا النظام الجديد يسهم    . 2003 وقابلاً للتطبيق ابتداء من مطلع عام        2002في نهاية عام    

موس دون أي تغيير فـي      في تعزيز الواردات في الباب الثاني من ضريبة الدخل بشكل مل          

  .المعدلات الضريبية المطبقة حالياً

إنجاز مشروع القانون التعديلي العائد لتطبيق ضريبة الأملاك المبنية الموجـود لـدى                .ب

اللجنة الوزارية؛ مما يسهم في تطبيق هذه الضريبة بشكلٍ أفضل، وأفعل، وأعدل وأكثـر              

في هذا القطاع ولاسيما للعقـارات المعـدة        مردودية للخزينة، وأكثر تحفيزاً للاستثمارات      

  . للتأجير

. 2004العمل على إدخال الضريبة الموحدة على الدخل المحقق في لبنـان فـي العـام                  .ج

ذلك أن القاعدة المعلوماتيـة     . والهدفُ من وراء ذلك رفع مستوى إيرادات ضريبة الدخل        

، وإنجاز تطبيق مكننة رواتـب      1996التي تم تطويرها لدى وزارة المالية ابتداء من العام          

العاملين في القطاع العام ومعاشات التقاعد وتحويلهمـا مباشـرةً إلـى حـساباتهم لـدى                

، والبرنامج الآيل لتطبيق ضريبة الباب الثاني من ضريبة         2002المصارف مع نهاية العام     

ل سيشكلان قاعـدةً مهمـةً للتحـضير لإدخـا        ) الضريبة على الأجور والرواتب   (الدخل  

 .2004الضريبة الموحدة على الدخل في مطلع عام 

 إنـشاء   -1: وضع هيكليةٍ شاملةٍ وجديدةٍ لمديرية الواردات في وزارة المالية يشتمل على            .د

جهاز جديد متخصص يعنى بضريبة الشركات والمكلفين الكبار على غرار ما هو معمول             

  .به في عدد كبير من الدولة المتقدمة والنامية

  . فعيل الإدارة الضريبية بما في ذلك زيادة عدد مراقبي الضرائب ت-2

 إعداد المراقبين وتدريبهم على النسق الذي اعتمد لدى التحضير لتطبيق الـضريبة علـى               -3

  . القيمة المضافة
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إن هذه الإجراءات تُسهم في رفع مستوى حصيلة الواردات من ضريبة الدخل على الشركات              

  . فين إضافة عما يجري تحصيله في الوقت الحاضروكذلك على باقي المكل

تطوير عمل مديرية الخزينة في وزارة المالية وبرمجةُ تحصيل المتأخرات الضريبية،             .هـ

وإعادة تنظيم عملية تحصيل الضرائب والرسوم مستفيدين من البرامج المعلوماتية الجديدة           

 . التي أصبحت متوافرةً لوزارة المالية

 في معظم الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي جرى التوسع فـي منحهـا              إعادة النظر   .و

خلال السنوات العشر الماضية، والتي تعطي أفضليةً لبعض المواطنين أو الموظفين على            

. غيرهم، وتستنزفُ مبالغَ كبيرةً من الواردات والتي كان من الممكن أن تحصلها الخزينة            

 إلى زيادة حجم الواردات الضريبية على اخـتلاف  إن السير الجدي في هذا الإجراء يؤدي   

 .أنواعها

الإسراع في إقرار قانون الأملاك البحرية؛ مما يسهم في رفع مستوى الإيـرادات علـى                 .ز

 .عائدات التسوية التي يمكن تقسيطها، والواردات السنوية للتأجير المستقبلي: مرحلتين

يمة المضافة من رقم أعمال سنوي مقداره       تخفيض الحد الأدنى للخضوع للضريبة على الق        .ح

 مليون ليرة فـي عـام       150 وإلى   2003 مليون ليرة في عام      300 مليون ليرة إلى     500

2004. 

  

انطلاقاً من مجمل هذه المعطيات، يصبح ضرورياً العملُ على وضع آليات قانونيـة محـددة               

ذلك عبر وضع سـقوف     ويمكن أن يتم    . لضمان الالتزام بتخفيض العجز على المدى المتوسط      

لنسب عجز الموازنة الواجب احترامها سنوياً، وكيفية تخفيضها على المدى المتوسط، وكـذلك             

كذلك وفي ضوء الالتزام بتنفيذ     . الالتزام بمبالغ ونسب الفوائض الأولية الواجب تحقيقها سنوياً       

نـاتج المحلـي    هذه الإجراءات يصبح متاحاً تحقيق تخفيض مستمر في نسب الدين العام من ال            

فإذا أظهرت الأرقام الفصلية لتنفيذ     . على المدى المتوسط، وذلك من ضمن برنامج زمني محدد        

الموازنة وعمليات الخزينة قصوراً عن تحقيق هذه الأهداف، فانه قد يصبح مـن الـضروري               

تـزام  أو زيادة الإيرادات لتأمين الال    /اللجوء إلى إدخال إجراءات إضافية لجهة خفض الإنفاق و        

ويمكن في هذا الصدد الاسـتفادة      .  بأهداف تنقية المالية العامة ووضعها في مسارها الصحيح       

 Balanced Budget(من التجارب الدولية في الالتزام بتوازن الموازنة كالتجربة الأميركية 
Act(      ضعت      "معاهدة ماستريخت "، وتجربة الاتحاد الأوروبي معوغيرها من القوانين التي و ،

  .عدة دول لغرض تقليص العجز وتخفيف عبء الدين العامفي 



 147

  

  

إن الهدف الأساسي من اعتماد جميع هذه الإجراءات هو ترسيخ مسار التصحيح المالي علـى               

 وبعث مزيد مـن الثقـة لـدى جميـع           -المدى المتوسط وضمان احترام تطبيقه والالتزام به        

زام بموجبـاتهم الـضريبية ودعـم عمـل         للالت(المعنيين بأوضاع المالية العامة من مواطنين       

الحكومة، والامتناع عن اللجوء إلى سلسلة من الإعفاءات المستمرة التي تغري المكلفين بعـدم        

بحاجة إلى مزيد من الاستقرار المـالي لزيـادة         (ومستثمرين  ) الالتزام بواجباتهم تجاه الخزينة   

لأهمية تقييمها  (، ومؤسسات دولية    )لةلمتابعة عملية تمويل الدو   ( ، وأسواق مالية    )استثماراتهم

  ). للأوضاع المالية وذلك في ما خص المعنيين بها

  

  :إجراءات لخفض مبالغ خدمة الدين العام:  ثانياً

 حـوالي   2002إن النسبة المرتفعة لخدمة الدين العام في لبنان والتي شكلت في موازنة عـام               

تجعـل أي عمليـة تـصحيح       ) لعامةمن مجموع الموازنة ا   % 45أي أكثر من    ( مليار   4500

  . للوضع المالي ناقصة إذا لم تقترن بخفض ملحوظ لخدمة الدين العام

  

إن السياسة الآيلة إلى تحقيق الفائض الأولي بشكل مستدام ومتزايد تؤدي إلى تحقيـق هـدف                

الحيلولة دون تفاقم الدين العام؛ لكنها لا تستطيع وحدها تحقيق خفضه بنـسب ملحوظـة فـي                 

لذا فإنه من الضروري وضع سياسة شاملة لمعالجة مشكلة خدمة الدين العـام             . ى المنظور المد

  .تشتمل على عددٍ من الإجراءات

  

ترتكز سياسة خفض خدمة الدين العام على قاعدة ضرورةِ مواكبةِ الـسياسات والإجـراءات              

طلاق في هذا     وعلى أن يجري الان     -2003المشار إليها في هذا التقديم لمشروع موازنة عام         

السبيل على عدة محاور أساسية من شأنها تحقيق انخفاض في معدلات الفائدة تسهم مع غيرها               

من الإجراءات في تحقيق خفض ملحوظ في مجموع الإنفاق في وجوه خدمة الدين العام مـع                

الأخذ بعين الاعتبار طبيعة توزعه حالياً بما هو محمول فـي محفظـة المؤسـسات العامـة                 

% 24والتي تشكل حـوالي     ) نان، والضمان الاجتماعي، ومؤسسة ضمان الودائع     مصرف لب (

  .من مجموع الدين العام
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في هذا السياق فإنه ينبغي أيضاً العمل على خفض حجم الدين العام عبـر اسـتعمال كامـل                  

عائدات التخصيص والتسنيد لهذا الغرض مما يسهم في خفض الـدين العـام وخدمتـه فـي                 

 .السنوات المقبلة

  

وتُحدثُ الإجراءاتُ الآنِفُ ذكرها تغييراً أساسياً في حركـة الاقتـصاد اللبنـاني ومنظـوره               

المستقبلي مما سيسمح للأسواق المالية اللبنانية الاستجابة المباشرة بخفض معـدلات الفوائـد             

بشكل ملحوظ على سندات الخزينة بالليرة، مما ينعكس أيضاً انخفاضاً فـي الهـوامش علـى                

وخاصةً بعد تدنّي الفوائد المعيارية العالمية، وتراجع مردود الاستثمارات         (ت اليوروبوند   سندا

  ). في الأسواق المالية العالمية بعد أزمة البورصات العالمية

  

ــاً ــام   : ثالث ــدين الع ــل لل ــق إدارة أفع ــة لتحقي ــراءات عملي ــشطة وإج ــة ن   سياس

   ولتحــــسين مردوديــــة إدارة وموجــــودات الدولــــة وعائــــداتها

)liability management/ Active asset :(  

  :الأهداف  .1   

إن الغاية الأساسية في اعتماد سياسة نشطة لإدارة الدين الوصول لتحقيق عـدة أهـداف               

  : أهمها

  المساهمة في تخفيف عبء خدمة الدين،  •

  تسهيل عملية إعادة التمويل وتخفيف مخاطره وبالتالي تحفيز المستثمرين،  •

ابي على بنية الفوائد والمنحى الذي تعتمده المؤسـسات الماليـة فـي             التأثير الإيج  •

  تمويل القطاع الخاص، 

  .زيادة الثقة في سياسة إدارة الدين وفي جدية الحكومة لمعالجة هذا الموضوع •

  

  :الإجراءات  .2

  :تعتمد هذه السياسة على وضع عدة إجراءات عملية، منها

لتفعيل عملية إدارة الدين    " للدين العام الحساب الخاص   "الإسراع في تطبيق قانون      •

  . العام بما يسهم في تدبير موارد مالية ذات كلفة منخفضة

استعمال المزيد مـن التقنيـات الحديثـة فـي عمليـة التمويـل كالتـسنيد                  .1

)Securitization (          وغيرها من الآليات المالية لعددٍ مـن مـصادر واردات
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الماليـة التـي تتيحهـا الـصناديق        الخزينة بما في ذلك استقطاب المـوارد        

  . الإسلامية؛ مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين

) Privatization Bonds(النظر في إمكانية إصـدار سـندات تخـصيص      .2

وصكوك الاستثمار الاسلامي؛ يكون لها تأثير إيجابي على عمليـة التمويـل            

  . الإصلاحوعلى توسيع قاعدة المستثمرين ورفع مستوى الدعم لإجراءات

  

إيجاد الأطر القانونيـة اللازمـة لتـشجيع إنـشاء صـناديق اسـتثمار محليـة                 •

)Investment Funds و  Pension Funds( وأدوات ماليــة للاســتثمار  ،

المتوسط والطويل الأمد بهدف استقطاب المستثمرين اللبنانيين والعرب، وتطـوير          

 إقـرار مـشروع قـانون       سوق سندات الخزينة الثانوية بما في ذلك الإسراع في        

هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية ومشروع قـانون           

تسنيد الموجودات وكذلك العمل على الاستفادة من إفساح المجال أمـام صـناديق             

  .التمويل والاستثمار والمحافظ الإسلامية وإقرار مشروع قانون البنوك الإسلامية

  ي إتمام عملية التخصيصالتسريع ف: رابعاً

 لقد أصبح من الضروري تسريع عملية التخصيص وتعزيز صدقية برنامج التخـصيص            

  :المعتمد عبر

 2003 ومطلع عـام     2002إنجاز عمليات تخصيص عدة قطاعات خلال ما تبقى من عام           . 1

 ).الاتصالات، الكهرباء والمياه(

اص في إدارة مؤسسات وقطاعـات      النظر إلى طرق إضافية ومكملة لإشراك القطاع الخ         .2

  ).…,Management contracts/ operation contracts(ومرافق عامة 

تحفيز عمليات إدراج أسهم الشركات المخصصة في بورصـة بيـروت أو البورصـات                .3

العالمية مما يسمح باجتذاب المستثمرين، ويعزز التدفقات المالية إلى الاقتـصاد اللبنـاني             

اللبنانية ويشرك اللبنانيين في تملك أسهم الشركات المخصـصة ويحـصن   والسوق المالية   

 .عمليات التخصيص
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  :إجراءات مكملة لتفعيل النمو:خامساً

يكون ضرورياً من ضمن هذا المنظور متابعة الإجراءات التي باشرت بهـا الحكومـة منـذ                

لذا . 2003داء من العام  سنوياً ابت % 3انطلاقتها وتفعيلها بهدف تأمين نسب نمو حقيقي تتخطى         

يكون من المفيد تعزيز برنامج الحكومة وجهودها لتفعيل النمو وتركيزه على محاور عدة، منها      

  :على سبيل المثال لا الحصر

إتباع سياسات قطاعية هادفة لتحفيز النمو والتركيز علـى القطاعـات ذات الامكانـات                 .1

أو التي تسهم بزيـادة     /ة المضافة العالية و   أو ذات القيم  /الواسعة لتحقيق النمو السريع و    

كالخدمات السياحية وقطـاع التكنولوجيـا، والاتـصالات، وصـناعة          . (فرص العمالة 

الإعلام، والصناعات الغذائية، والخدمات التعليمية، والاستشفائية المستندة إلى اقتـصاد          

  ).المعرفة

ور الوزراء المختصين، لحل    تشكيل لجنة متابعة مع القطاع الخاص، تجتمع دورياً بحض          .2

 . المشاكل والعراقيل الإدارية والإجرائية

زيادة وتيرة المبادرات المحفزة للاستثمار الداخلي والخارجي ومنها على سبيل المثال لا              .3

 :الحصر

إعادة النظر بالبرامج التمويلية المدعومة من الدول الصديقة  والصناديق العربيـة              .أ

روبي للاستثمار لجهة تفعيلها وزيادة أحجامها وتحسين أدوات        والدولية والبنك الأو  

  .استعمالها

كأسبوع سنوي للاستثمار، وأسابيع للـسياحة      (إطلاق مبادرات لتنشيط الاستثمار       .ب

والسياحة الثقافية والتاريخية والتراثية والصحية وبرامج الجودة والامتياز اللبناني،         

 ). اومعارض بيروت للتبادل التجاري وغيره

وضع برنامج عمل خاص لتفعيل التصدير في لبنان وكذلك إنشاء مجلس لتشجيع              .ج

  ).Export Promotion Board(الصادرات 

مساعدة القطاع الخاص على فتح أسواق خارجيـة عربيـة ودوليـة بمبـادرات                .د

ومفاوضات تقوم بها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص وعقد اتفاقيـات لتـشجيع            

 .لافي الازدواج الضريبي مع عدد من الدول الصديقةالاستثمار وت

كهربـاء، اتـصالات،    (متابعة الإصلاحات البنيوية للمساهمة في خفض بنية الأكـلاف            .4

وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص، وتفعيل القدرة التنافـسية للاقتـصاد           ...) عمالة،

  .اللبناني
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 ومساعدة القطاع الخاص اللبنـاني علـى        متابعة سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري،      .5

الإفادة منها ولاسيما في ضوء ما ستتيحه اتفاقيـات الـشراكة الأوروبيـة المتوسـطية               

ومناطق التجارة الحرة مع كل من مصر وسوريا والعـراق ودول التعـاون الخليجـي               

 .وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة

تلك التي ترعـى المنافـسة، وتفعيـل دور         إطلاق ورشة لتحديث القوانين الاقتصادية و       .6

القضاء التجاري وتسريع عمله، وإنجاز عدد من تعديلات القوانين كقـانون المحاسـبة             

 .العمومية، وقانون المناقصات العمومية، وقانون تسنيد الموجودات

ولتحـسين  ) القطاعين الخاص والعام  (إطلاق حملة لزيادة الإنتاجية في الاقتصاد اللبناني          .7

 . لجودة والنوعية والالتزام بالمعايير الدوليةا

إعادة النظر بدوام وأنماط العمل بهدف زيادة الفعالية والإنتاجيـة وتنافـسية الاقتـصاد                .8

 38 ساعة أسبوعياً إلى     32اللبناني من طريق زيادة ساعات العمل في القطاع العام من           

  .ص لدى الأساتذة والمعلمينساعة أسبوعياً كحد أدنى، وإعادة النظر بساعات التناق

  

  : لدعم الدولي للسياسة الاقتصاديةا: سادساً

يشكل الدعم الدولي للسياسة الاقتصادية عنصراً مكملاً لعملية الإصلاح، من شـأنه أن يزيـد               

ونظراً للمتغيرات الدولية التي طرأت، وفي ظل الأوضاع الحاليـة          . الثقة بمستقبل هذه العملية   

  : النظر بسياسة المساعدات الدولية باعتماد مسارين متوازيينيمكن اقتراح إعادة 

يعتمد على طلب الدعم والمساعدات الدولية لإجراءات أو مشاريع محـددة، وعلـى               :الأول

دعم من قبل المؤسـسات الدوليـة والـصناديق لتمويـل           : سبيل المثال لا الحصر   

 ـ        راءات إعـادة   الإجراءات الاجتماعية المرتبطة بعمليات التخصيص، وكـذلك إج

الهيكلية البشرية للإدارة أو دعم عملية تخفيض مستوى المخاطر وتحسين التصنيف           

  .من خلال عمليات التسنيد أو غيرها) Credit Enhancement(الائتماني 

 عبر متابعة التحضير لمؤتمر     1يعتمد إكمال المسيرة التي انطلقت من مؤتمر باريس         :الثاني

ــص  ــان اقت ــدعم لبن ــع ل ــي واس ــسميته  دول ــرى ت ــا ج ــاً أي م   ادياً ومالي

 .2باريس 
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  على المدى المتوسط الأهداف المرجوة من هذه الإجراءات :سابعاً 

إن الهدف المتوخى من هذه الإجراءات هو تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بشكل بنيوي               

ك مـع   على المدى المتوسط وخفض نسبة العجز الى نسب ضئيلة على المدى المتوسط ، وذل             

  .تحقيق نسب نمو حقيقي مستدام

  : يرتكز نجاح المرحلة المقبلة في عملية الإصلاح على توافر ثلاثة عناصر أساسية

  

اعتبار هذه الإجراءات سلسلة مترابطة وحزمة واحدة من السياسات والإجراءات يجـب            : أولاً

  ).Synergy( المتبادلة التقيد بكل حلقاتها والتأكيد على عملية التفاعل فيما بينها والتقوية

احترام المهل الزمنية التي يشكل التأخر في الالتزام بها خطراً علـى تحقيـق أهـداف                : ًثانيا

  . العملية الإصلاحية برمتها

  .تأمين الدعم السياسي الكامل لهذا البرنامج لإعطائه الصدقية اللازمة للتنفيذ: ثالثاً

  

رنامج متكامل من شأنه أن يؤمن الخروج مـن         إن هذه الإجراءات المكملة تشكل حلقات من ب       

الوضع الحالي، ويؤسس لمستقبل اقتصادي أفضل، يجنّب التعرض لأزمـات أو اخـتلالات،             

ويسهم ذلك أيضاً في تعزيـز ثقـة        . ويضع لبنان على المسار الاقتصادي الصحيح والإيجابي      

قة بجديـة الحكومـة فـي       المواطنين والمستثمرين والمؤسسات الدولية والدول الشقيقة والصدي      

 الإجѧراءات، والاسѧتفادة     لذلك فإنه من الضروري البدء الفوري بتطبيق هـذه        . معالجة الوضع 
 . من هذه السنة المفصلية في مستقبل لبنان الاقتصادي
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  كلمة معالي وزير المالية في افتتاح جلسات ):4(ملحق رقم 

  2004مناقشة مشروع موازنة العام 

  أمام الهيئة العامة لمجلس النواب
  

  دولة الرئيس،

  السادة النواب، ةحضر
  

إن مثول الحكومة أمام المجلس النيابي لإقرار مشروع الموازنة، ابتداء من المداولات            

جنة المال والموازنة ووصولاً إلى جلسات المناقشة أمام الهيئة العامة،          التفصيلية والحيوية في ل   

هي مناسبةٌ سنويةٌ تتيح لنا، حكومةً ومجلساً نيابياً، أن نراجع معـاً التطـورات الاقتـصادية                

تعرِض الحكومـةُ أمـامكم     هي مناسبة أيضاً لكي      و .والمالية والاجتماعية وكيفية التلاؤم معها    

 إلى وجهـات نظـر ممثلـي        ت والإجراءات التي تقترح اعتمادها وتستمع     التوجهات والسياسا 

  . توصلاً إلى إقرار الموازنة بالصيغة التي يرتأيها مجلسكم الكريمالشعب بشأنها

   

وفي هذا السياق، تقدر الحكومة الدور الكبير الذي قامت به لجنة المال والموازنة فـي               

     لُ  مناقشة بنود الموازنة بصبر وتأنٍ وجلها والتعاون المشترك الذي تميزت به       هدٍ مشكور يسج 

اجتماعاتُها بما سمح لنا جميعاً بإخراج الموازنة المعروضة أمامكم بالشكل الذي انتهت إليه في              

  .هذه المرحلة
 

                 ،الموازنة الذي هو بـين أيـديكم ينـسجم ما ارتكز إليه مشروع في الإطار العام، إن

والاقتـصادية   تحدده المعطياتُ والظروفُ السياسية والاجتماعيـة        وضمن حدود الممكن الذي   

هذه الأهـداف   . *القائمة، مع الأهداف الأساسية التي تقدمت الحكومة وفقها لنيل ثقتكم الكريمة          

من طريـق تحـسين     في الموازنة   لفائض الأولي   في ا زيادة متنامية   تحقيق  تتركز بالعمل على    

كـذلك  . ة الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق   مردودياللسعي لزيادة   الواردات وتخفيض الإنفاق وا   

باتجاه العمل على تعزيز التقديمات الاجتماعية، واستمرار العمل على تحديث الاقتصاد والدفع            

العمل على ترشيق حجم القطاع العام وتحديـد دوره         وأيضاً  .  النمو الاقتصادي المستدام   تعزيز

وتبـسيط الإجـراءات    راكه في تملك وإدارة المرافق العامة       وإشوتعزيز دور القطاع الخاص     

وتسهيلها بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد وعلـى تعامـل المـواطنين مـع إدارات الدولـة                 

  .ومؤسساتها وفي ما بينهم
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 على حماية الإنجازات التي تحققت في       2003ولذلك فقد حرصت الحكومة خلال العام       

- عن مؤتمر باريس   فادة والبناء على النتائج الايجابية التي تأتت      السنوات الأخيرة وتعميق الاست   

وهذه النتائج هي التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس على صعيد النمـو فـي الاقتـصاد                 . 2

الحقيقي وعلى صعيد التحسن الحاصل في المالية العامة وفي الوضعية النقدية وهـو التحـسن           

 من خلال التقيـد     2004مشروع موازنة العام    الذي حرصت الحكومة على تعزيزه أيضاً في        

  .وضمن حدود الممكن بتحقيق خفض إضافي في نسب العجز ومبالغه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يراجع الملحق رقم واحد حول الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية والماليـة التـي نالـت               * 

  .الحكومة الثقة على أساسها

  

  دولة الرئيس،

  سادة النواب،ال ةحضر

  

ضوء اقتراحات وردت من بعض     في  لقد توصلنا، بالتعاون مع لجنة المال والموازنة و       

التي سيكون  المواد الإضافية   الزملاء الوزراء والإخوة النواب الكرام، إلى تطوير ضميمة من          

من جملة من التعقيدات التي كانت تربك المواطن        التخلص  من شأن موافقتكم عليها النجاح في       

وبما يسهم في توفير مجموعة من الإعفاءات الآيلة إلـى تـسوية بعـض المـشاكل                والمكلف  

المزمنة التي كانت تعيق عمل الإدارة المالية من جهة، وتتسبب بإرباكات للمواطن والمكلـف              

تسهيلات في  من ال في جملة   المواد  وتتركز هذه   . كان من الضروري حلحلتُها، من جهة أخرى      

ة على القيمة المضافة وفي آلية تحصيل ضريبة الدخل وفي تسهيل عمليات            آلية تطبيق الضريب  

ومن جهةٍ أخـرى،    . إلى تخفيض وعقلنة الغرامات   كذلك  دفع وجباية ضريبة الأملاك المبنية و     

عدداً من المواد الإضافية تتحقق     فقد تضمن مشروع الموازنة كما أقرته لجنةُ المال والموازنة          

  .* واسعةً من التسهيلات للمواطنيناءات التحفيزية وسلّةًعفجملةً من الإبإقرارها 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

يراجع الملحق رقم اثنين بشأن ملخص بأهم التعديلات والإضافات التي أدخلت على مشروع             * 

  . نتيجة المداولات في لجنة المال والموازنة2004موازنة العام 
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  دولَة الرئيس،

  نواب،السادةَ ال ةحضر

  

 جرى تناول مشروع هذه الموازنـة مـن أطـراف           على مدى الأشهر القليلة الماضية    

وذلـك  بشكل دفع ويدفع باللبنانيين نحو اليأس والقنـوط         غير أن البعض قدم طروحاته       .عديدة

 من إنجازات أساسية     لتاريخه وبشكل يقلل مما تحقق   " إعلان إفلاس "أو  " موازنة الفشل "ها  بوصف

من التحول والتلاؤم على مدى السنوات الثلاث الماضية وخاصة في العـام            على درب طويل    

2003.  

  

والحقُّ يقال، أنه وعلى الرغم من الممانعة في السير قُدماً بالبرنامج المتكامل            والواقع،  

المنشود للإصلاح المالي والإداري والاقتصادي لأسبابٍ لا مجال للغوص فيها في هذا السياق،             

تقدم كبير تشهد به المؤشرات الاقتصادية التي تم تفصيلها في التقريـر المـالي              فقد تم تحقيق    

ويتبين من ذلـك    . والذي هو بين أيديكم   عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد       لوزير المالية   

في ما خـص    الوضع الاقتصادي العام    التحسن في   على صعيد   التي تحققت   هامة  النجازات  الإ

الـذي  ة الصادرات والتحسن الكبير في ميزان المدفوعات والاستقرار النقدي          نِسب النمو وزياد  

معدلات الفائدة  الكبير في   نخفاض  الاوتعززه الاحتياطات الإجمالية الكبيرة لدى مصرف لبنان        

وأيضاً الانخفاض الجاري على حجم العجز      في الموازنة   في الفائض الأولي    المعتبرة  والزيادة  

. المشار إليه أعلاه   الأخرى التي جرى تفصيلها في تقرير وزير المالية          المحقق وكذلك الأمور  

وهذه . ه يمهد لتحقيق تقدم أساسي على صعيد معدلات النمو الاقتصادي في المستقبل           إن ذلك كلَّ  

 ،كان من الممكن، لو تعاونا جميعاً     على أكثر من صعيد       نوعيةً جميعاً إنجازات تشكّل كلها نقلةً    

على السير قدماً في العملية الإصـلاحية للـشؤون الاقتـصادية           ين،   المطلوب بالعزم والعزيمة 

التوافُقُ على تحديد أدق لدور القطاع العام والدفع        أيضاً  هذه العملية تفترض    . والمالية والإدارية 

اعتماد خطوات عملية تتيح للقطاع الخاص ان يلعب دوراً أفعل في الاقتصاد بمـا فـي                باتجاه  

ص عدد من المرافق العامة بما يحـسن مـن أداء تلـك القطاعـات               يإلى تخص ذلك المبادرة   

ويطورها ويخفض من كلفة تشغيلها ويرفع من مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون             

ذلك مما يسهم   . سواق المالية بما يسمح للمواطنين المشاركة في تملك تلك القطاعات         ويطور الأ 

الإنجـازات  وتعميـق   تعزيـز   تسبب به من جهة وفي      خفض العجز التي ت   وبشكل عملي في    

وصولاً إلى عكس دينامية تنامي الدين العام وتحقيق خفض         من جهة أخرى     وتحصينهاالمحققة  

  .تدريجي في نسبته إلى الناتج المحلي
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ولكن هذه الإنجازات، على أهميتها، تبقى دون مستوى الطموحـات ودون المـستوى             

  .وية والهيكليةالمطلوب من الإصلاحات البني

  

فكلنا يعرف أن تعزيز الأوضاع الاقتصادية وتحقيقَ تحسنٍ مستدام في نـسب النمـو                

والتنمية الاجتماعية ومستوى ونوعية عيش اللبنانيين يمر من باب الإصلاح المـالي، والـذي              

 في  يعني ضرورةَ العودةِ إلى الانضباط المالي والخفض المستمر في نِسبِ العجز ومبالغه وهو            

ذلك يشكل التزاماً بالقواعد الاقتصادية التي أثبتت صوابيتَها العديد من تجارب الدول المتقدمـة      

  .والنامية على مدى العقود القليلة الماضية

  

  دولة الرئيس،

  حضرة السادة النواب،

  

وإعادة النظر في كثيرٍ من الأمـور        والإداري   إن مسألةَ الإصلاح المالي والاقتصادي      

ئل التي تعودتْ شعوب كثيرةٌ في الدول المتقدمة والنامية عليها في هذه المجالات تجري              والمسا

 ما ينبغي   الحالات الإقدام على اعتمادِ   تلك  في معظم   عنى  ذلك  . بين حين وآخر  مراجعتُها لديهم   

من سياسات واتخاذ ما هو ضروري من إجراءات للتلاؤم مع المتغيرات الجارية في الحقـول               

ذلـك  . دية والمالية والتكنولوجية والتكيف مع واقع انفتاح الأسواق بعضِها على بعض          الاقتصا

لمعالجـة مـشكلة    التي تبنّتها تلك المجتمعـات      من تحقيق الأهداف    تلك الاقتصادات   مما مكن   

تحفيـز  بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المـالي و       ودولها  موازنات  العجوزات التي تعاني منها     

بما سمح بالتالي من إيجاد     وللاستثمارات  اقتصاداتها  تحسين جاذبية   كفل لها    و النمو الاقتصادي 

  . التي تحتاجها تلك المجتمعاتفرص العمل الجديدة

  

ولذلك فقد قامت تلك الدول، وبدرجات متفاوتة، باعتماد برامج إصلاحية فيها الكثيـر               

 المطلوبة علـى مختلـف      من الجرأة والشجاعة والانسجام، وكذلك فيها الكثير من التضحيات        

وهناك الكثير من الأمثلة في تلك الدول والمجتمعات ممـن اسـتطاعوا            . مستويات مجتمعاتها 

السالفة الذكر أن يحققوا تقدماً ملموساً على طريـق تلـك           الاقتصادية والمالية   باتّباع السياسات   

  .المسارات
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  دولة الرئيس،

  السادة النواب،حضرة 

  

  

ر من تلك البلدان يسري أيضاً على لبنان الذي هو بحاجة أيضاً            إن ما يسري على كثي      

تبنّيـاً  وهذا ما يفترض أساساً توافقاً سياسـياً و       . هذهالهيكلية   يسلك طريق الإصلاحات     أنإلى  

بتلك البرامج الإصلاحية حمايةً لاقتصادنا ولمستقبلنا ومستقبل       من قبلنا جميعاً    التزاماً مستمراً   و

  .أولادنا

  

 السنوات الأربع الماضية وقبلها أيضاً كان يجري التأكيد في جلسات اللجان            فعلى مدى 

حول ضرورة الالتـزام بـسياسات      لمجلس النواب   النيابية وكذلك في اجتماعات الهيئة العامة       

ونظـام  والنظام التعليمي   النظام الصحي   إصلاح  التصحيح المالي وإصلاح النظام الضريبي و     

بما يشتمل عليه من أنظمة إدارية ومؤسسات عامـة      لقطاع العام الضمان الاجتماعي وإصلاح ا   

 بدل أن يكون لاجمـاً للاقتـصاد      لجهة ترشيقه وزيادة إنتاجيته ليصبح محفزاً للنمو الاقتصادي       

وقد بات ذلك كلُّه ومنذ مدةٍ ضـرورةً لا         . ولإمكانات تطوره وتلاؤمه مع المتغيرات الحاصلة     

 جملةٍ من المشاريع الإصلاحية     إلىا أجد من الضروري الإشارةَ      وهن. تحتملُ التبديلَ أو التأجيل   

  والتي ظهـرت بعـض    *ها بالفعل، على مستوى وزارة المالية على الخصوص       التي تم إنجاز ،

نوعيـة الخدمـة    تحـسين   تبسيط و  المالية العامة و   إلى إعادة التوازن    إلىتهدف  هي  نتائجها و 

وبالمقابل، أجد من الضروري التذكير بأنـه يكـون         . **العلاقة بين المكلفين والإدارة المالية    و

علينا مجتمعين، حكومةً ومجلساً نيابياً، أن نتحلى بالشجاعة والثبات والاتساق والإقـدام وروح             

التضحية للالتزام ببرنامج متكامل للإصلاح جرى توضيحه باستفاضة في مجالات عدة لم يكن             

. ا مجلس الوزراء في حينه، أولَها ولا آخِرهـا        ، كما أقره  2003إطار ومشروع موازنة العام     

 إلـى  حرصت على العودة     2004كما أن ورقة وزارة المالية التقديمية لمشروع موازنة العام          

التذكير بضرورة التزام مشروع الإصلاح المتكامل وعلى فترة زمنية كافية على الرغم مـن              

  .صعوبة ذلك في الأوضاع السياسية السائدة

  

إن المجهود الذي كان ينبغي بذْلُه "مس القريب وفي مجلسكم الكريم لقد قلت بالأ

بالأمس، كان يمكن أن يغنينا عن جزء غير يسير من التضحيات المطلوبة منا اليوم، 

وتضحياتُ اليوم تُنْجينا من تعثرات الغد، بل تؤمن المستقبلَ الأفضلَ لأولادنا ولوطننا، وهذا 

إن هذا يأتي تأكيداً على ". نضعه جميعاً في أعلى مراتب الأولوياتواجب وهدفٌ علينا أن 
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ذات المقولات التي ذُكرت مراراً أمام هيئتكم الموقّرة وأمام لجان المال والموازنة حول 

  .الأهمية الكبرى لمقاربة هذه المسائل بالشجاعة والالتزام الكافيين

  ــــــــــــــــــــ

  .تقرير وزير المالية لتحديث وتطوير إدارة المالية العامةيراجع الفصل الثالث من * 

يراجع التقرير الأخير الذي أعده صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات الفقرة الرابعة  **

  .من اتفاقية الصندوق والذي نشرته بعض وسائل الإعلام اللبنانية

  

و مثبطةً للهِمم، فإن ما أنجزناه  أمامنا عقباتٍ قد تبدإنه بقدر ما تشكل التحديات الماثلةُ

التي تفسح في المجال للبنان هذه الفرص .  التي تتشكل أمامنا في الأفقلتاريخه والفرص

إذا ما عزمنا ل بصدقٍ وبواقعية مجالاً حيوياً نستطيع من خلاله ادة منها تمثواللبنانيين للاستف

و أعلى مما حققناه حتى الآن، أن نحقق نسب نمجميعاً على تبني الإصلاحات المطلوبة 

ومن خلال الإجراءات الإصلاحية الأخرى التصدي بعزيمة أكبر أيضاً ونستطيع من خلالها 

لمشكلة العجز في الموازنة ومشكلة والتي يمكن أن تتاح لنا، وبجميع الوسائل المتاحة لدينا 

وى ونوعية عيش مستمن الدين العام، ولتحقيق نسب نمو متزايدة وتنمية مستدامة تحسن 

  .اللبنانيين

  

  دولة الرئيس،

  السادة النواب،

  

إن الممانعة التي ظهرت أثناء عملية تدارس وتحضير وإقرار مشروع موازنة العـام             

 أكثر طموحاً وأوسع    2004، شكّلت إشارةً واضحةً إلى استحالة الخروج بموازنةٍ للعام          2003

ية التي طالما نادت بهـا وزارة الماليـة والتـي           ترجمةً للإصلاحات البنيوية والهيكلية والإدار    

وقد سبق أن أكدت، عقب الإعـلان عـن إقـرار           . يحتاجها بإلحاحٍ الاقتصاد وتحتاجها البلاد    

مشروع موازنة هذا العام في مجلس الوزراء، بأنها ستكون ساعةً مباركةً عندما نـستطيع أن               

  .في هذه الإصلاحات في أقرب فرصة ممكنةنعتمد سياساتٍ تستند إلى قناعةٍ مشتركةٍ للسير 

  

وإذا كان المتاح الآن دون المرغوب والمأمول، فإن المعالجات الموضعية للمـشكلات            

البنيوية والطارئة، ينبغي أن تكون متجانسةً ومتلائمةً بما يـصون المناعـة التـي حققناهـا                

ط، إتجـاه إثقـال كاهـل الدولـة         وبما يحولُ دون التردي أو السير في الاتجاه الغلَ        وقويناها،  

  .له من النواحي الاقتصادية والمالية والإدارية والسياسيةوالخزينة بما لا مبرر 
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ومع ذلك كله، أغتنم فرصة اجتماعنا اليوم لأؤكد مجدداً على حتميـة الـدفع باتجـاه                

ه أن  الإصلاح الذي لم يعد يحتمل التأجيل والذي من شأن الإمعان في العزوف عن التصدي ل              

يجعل مواطن الخلل الواجب معالجتها أكثر مناعة على التغيير وأن يفاقم مـن الكلفـة التـي                 

كما انه بات   . تتكبدها الخزينة والاقتصاد كما المواطن من جراء التقاعس عن خوض غمارها          

من البديهي بأن الاستمرار في الممانعة فيما يختص بجملة الإصلاحات المطلوبة إنمـا يفـاقم               

  .ة المالية، ويجعلها عصيةً على العلاجالأزم

  

  دولة الرئيس،

  حضرة السادة النواب،

  

لقد حرِصنا في هذه الموازنة علـى تحـصين الإنجـازات، وصـون المكتـسبات،               

والاستمرار في فتح نوافِذَ على المستقبل، لأن هناك في اعتقادنا خطّين لا يمكـن ولا يجـوز                 

. ظور، وتراكمت السلبياتُ المعيقةُ، والتي يتعذر تلافي تداعياتِها       تجاوزهما وإلاّ وقعنا في المح    

 هو تجنُّب السير في الاتجاه الغَلَط بما يؤدي إلى زيادة العجز والدين، كمـا سـبق                 الخطّ الأول 

  لقـــد توافقْنـــا علـــى الـــسياسات التـــي جعلـــت انعقـــاد مـــؤتمر . ذكـــره

الأشـقاء  فُق عليها، التزامـاتٍ تُجـاه        ونجاحه ممكناً، وصارت بالإضافة إلى التوا      2-باريس

  .فلا يصحُّ السير بعكسِها إن لم يمكن السير فيها كما يجب. الأصدقاء والداعمينو

  

 الدفع دائماً باتجاه الإصلاح، وباتجاه التقدم والنمو، أياً تكن الـصعوبات            والخطّ الثاني 

  .والعقبات، ومهما بلغ صِغَر الخُطُوات

  

 الأولَ، خطَّ معاكسة العجز والدين العام، والتصدي لهما هـو صـمام             وأرى أن الخطَّ    

أما الخطُّ الثاني، خطُّ الثبات في نهج الإصلاح والدفع باتجاهه، فهو خطُّ الأمانة للدولـة               . أمان

  .وللمواطنين في الحاضر والمستقبل

  

  دولة الرئيس،

  السادة النواب،حضرة 
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 الوزراء وعدلته وأقرته لجنة المال والموازنة،       إن مشروع الموازنة الذي أقره مجلس     

والذي هو نتاج قضايا ومشكلات ودروس وتجارب السنوات الماضـية والأجـواء الـسياسية              

 .السائدة، هو الآن بتصرف الهيئة العامة الموقّرة

  

  دولة الرئيس،

  حضرة السادة النواب،

  

  ن استماعكم،سأشكركم على ح

  

  مجلــس النــواب

  2004 نيسان 5الاثنين في 

  وزيــر الماليـة  

 ةفـــؤاد الســـنيور  
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  كلمة وزير المالية الأستاذ فؤاد السنيورة

  2004في ختام جلسات مناقشة موازنة العام 

  2004 نيسان 7 الأربعاء في -مجلس النواب

  

  دولة الرئيس،

  حضرة السادة النواب،

  

استمعنا خلال اليومين الماضيين وهذا الصباح إلى ملاحظات السادة النواب في الشأن            

 في الشأن الإقليمي، وبدرجة أقل في موضوع الموازنـة العامـة،            السياسي اللبناني العام، كما   

وإذا كنا نقدر عالياً للسادة النواب حقهم فـي مناقـشة مـا     . وهي الشأن الأساس لهذه الجلسات    

يهمهم على مختلف الصعد، إلا أننا كنا نتمنى أن تتضمن الملاحظات النقدية التي طالت المالية               

كماً أكبر من البدائل والاقتراحات العملية، غير ما جرى إيـراده           العامة والسياسات الاقتصادية    

، وذلك لكي نتناقَشَ في الجديد والمجـدي        2-، وفي ورقة باريس   2003في إطار موازنة العام     

والمناسب، ونقيم معاً الجدوى والملاءمة، وصولاً إلى حلول نتفق حولها ونعملُ الكتفَ علـى              

  .الكتفِ على تنفيذها

  

حت الحكومة، من خلال مشروع الموازنة الذي نحن هنا لمناقشته كمـا فـي              لقد طر 

مشاريع الموازنات الثلاث التي سبقت، تصورها لمقتضيات الخـروج مـن الأزمـة الماليـة               

والبرنامج الإصلاحي الذي ترى فيه المدخلَ الصحيح لمعالجة الاختلالات المالية والتي تعيـق             

وقد حظـي   . ة من النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي ننشده      تحقيق النسب المرتفعة والمستدام   

البرنامج الإصلاحي المذكور بالدعم وحيث تمت الموافقة وبإجماع مجلس الوزراء على إطاره            

وبناء علـى تلـك     .  في مجلس الوزراء   2003العام إبان مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام        

ه، فقد تقدم لبنان من الدول الشقيقة والصديقة التـي          الموافقة والإجماع الذي اقترنت به في حين      

 بورقة عمل تضمنت تفصيلاً للإصلاحات البنيويـة والهيكليـة          2-التأمت في مؤتمر باريس     

والاقتصادية والمالية والإدارية التي خِلْنا أن التوافقَ حولَها سيصمد حيث لم نعتقـد آنـذاك أن                

  .نقلب عليها وتعيق المضي قُدماً فيهاالخلافات والتجاذبات السياسية ستعود فت

  

لقد خطا البرنامج الإصلاحي المذكور بثقة الدول والصناديق التي اجتمعت في باريس            

، والتي وجدت فيه مشروعاً قابلاً للتحقيق، يتضمن مقومات         2002في تشرين الثاني من العام      

مل اللبنانية، إلى الوصول إلـى      النجاح ويفضي، كما ورد في السيناريو الذي تضمنته ورقة الع         
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ولكن تحقيقَ تلك الإنجازات وفي التواريخ التي كانت مرتقبة         . 2007موازنة متوازنة في العام     

 الإصلاحات والإجـراءات التـي شـكلت الأسـس          بالالتزام وفوراً بكامل سلة   كان مشروطاً   

  .والفرضيات للسيناريو المذكور

  

 تحقق حول إطار ومـشروع موازنـة العـام          ولكن، ولسوء الحظ، فإن الإجماع الذي     

 ما لبثا أن تعرضا لصعوباتٍ، بحيث ترددت خُطُواتُنا حكومةً ومجلساً، على الرغم من              2003

استنادنا والتزامنا تُجاه دولٍ شقيقةٍ وصـديقةٍ وصـناديقَ دوليـة بتلـك الإصـلاحات وتلـك                 

  .الإجراءات

  

  دولة الرئيس،

  حضرة السادة النواب،

  

 عموماً مع ما ورد على ألسنة العديد من الـسادة النـواب لجهـة غيـاب                 ومع اتفاقنا 

المبادرات الإصلاحية الجذرية والتي بات واضحاً ما حدا بنا إلى عدم مقاربتها فـي مـشروع                

 لم يشهد تحسناً هاماً على الـصعد        2003الموازنة، إلا أنه من غير الإنصاف القول بأن العام          

ولذلك فمن الجدير التذكير بما تحقق من خطوات إيجابية في العام           . ةالاقتصادية والمالية والنقدي  

ولعـل  .  على تحصينها والبنـاء عليهـا      2004المنصرم والتي حرص مشروع موازنة العام       

 حوالي ثلاثـة    2003 الإجمالي هو في مقدمها حيث ارتفع في العام          الفائض الأولي الزيادة في   

 مليار ليرة وذلك على الرغم من       936إلى حوالي    أي   2002أضعاف عما كان عليه في العام       

 مليار ليرة، كان السبب الأساسي فيها       200أن حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين زاد بحوالي          

واردات الموازنـة   كما تحسنت   . المبالغ التي اضطرت الخزينة لدفعها إلى شركة كهرباء لبنان        

 وهـو مـا      مليار ليرة  800 بحوالي   2002م   بالمقارنة مع الواردات المحققة في العا      والخزينة

  .تقريباً من حجم الناتج المحلي% 3يعادل نسبة زيادة قدرها 

  

، فقد تباطـأ النمـو      2-ومن جهة أخرى، وعلى خلفية النتائج الإيجابية لمؤتمر باريس        

فـي  % 6 إلى زيادة لا تتعدى      2002في العام   % 11الإجمالي في الدين العام من زيادة قدرها        

، كما انتقل حوالي ربع محفظة الدين العام لكي يصبح مربوطـاً لآجـال طويلـة                2003العام  

 )Market Debt(المدى، بحيث إن مجموع الدين العام الذي يعتبر دينـاً صـافياً للـسوق    

 إلى أقل من    2002من الناتج المحلي في العام      % 141أو من حوالي    % 21انخفض بما نسبته    

قد ترافق هذا كله مع ازدياد معدل آمـاد اسـتحقاق ديـون             و. 2003في نهاية العام    % 110
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كذلك وبانخفاض  . الخزينة الخارجية بحوالي السنة، بما أسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل          

 إلى حوالي   2-قبل انعقاد مؤتمر باريس   % 12 العام لكلفة خدمة الدين العام من حوالي         المعدل

 800بحـوالي   لى انخفاض كلفة الدين العـام        وسوف يؤدي ذلك إ    2003في نهاية العام    % 8

كذلك فقد شهدت أسعار الفائدة انخفاضاً ملحوظاً       . 2005 و 2004مليار ليرة سنوياً في عامي      

بحيث أصبح المردود عليها مواكباً ومقارباً لما هي عليه مثيلاتها في الأسواق الناشئة وحيـث               

خفضت معدلات الفائدة علـى سـندات       كذلك أيضاً فقد ان   . أصبح سعرها يفوق قيمتها الاسمية    

وبنتيجة ذلك كلـه انخفـضت      . 2-الخزينة إلى نصف ما كانت عليه قبل انعقاد مؤتمر باريس         

  %.4 إلى حوالي 2003كلفة عمليات التمويل الجديدة التي قامت بها وزارة المالية في العام 

  

سناً ملحوظاً  ، فقد شهد الوضع النقدي والخارجي تح      النقديةأما على صعيد المؤشرات     

 بالمقارنـة مـع العـام       2003 حتى نهاية العام     الفائض في ميزان المدفوعات   حيث تضاعف   

وحققت الودائع في الجهاز المصرفي فـي       .  مليار دولار  3.4 مليار دولار إلى     1.5 من   2002

، كما حققت الكتلة النقدية تحـسناً       %14ونسبتها   مليار ليرة    9.353 زيادة قدرها    2003العام  

في نهاية العـام    % 69كما انخفض بدوره معدل الدولرة في الاقتصاد من         %. 13ت نسبته   بلغ

  .2003في نهاية العام % 66 إلى 2002

  

لأتناول ما تطرق إليه سعادة النائب الـشيخ        هنا  أن أتوقف   دولة الرئيس اسمحوا لي     

أو بطرس حرب، حول موضوع ربط سعر صرف الليرة بالدولار الأميركي ولـيس بـاليورو               

  .بسلة من العملات

  

انه في معظم دول العالم وكذلك في لبنان، يحظى موضـوع           : أود بداية هنا أن أقول    

الاستقرار النقدي باهتمام كبير ولاسيما وأنه أمر أساس في ما خـص تحقيـق الاسـتقرار                

الاقتصادي والاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام وكذلك بصورة خاصة في لجم التضخم            

ولذلك فانه إذا لم نعمل ونحـافظ علـى الاسـتقرار           . الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي   وفي  

النقدي ونعززه فإنه ينجم عن ذلك آثار وخيمة جداً على شتى الصعد الاقتـصادية والماليـة                

  .والنقدية والاجتماعية

  

  

أما في ما خص السبب في كوننا اعتمدنا سياسة إيجاد رابط بين الليـرة اللبنانيـة                 

 من لدينا معهم علاقات اقتـصادية        بمن فيهم    الدولار الأميركي فإن لبنان وكغيره من الدول      و
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من تلك الدول ولاسيما بما     إلينا  وتجارية أساسية، وممن نستند إلى التدفقات المالية الواردة         

منهـا  وكذلك التدفقات المالية التي نحصل عليها        تلك الدول    يتعلق بالتحويلات التي تأتينا من    

إن هـذه   . نتيجة ما نصدره إليها من السلع والخدمات اللبنانية، وأعني بذلك الدول العربيـة            

وهذا الأمر يجعلنا نميل إلى إيجـاد رابـط بـين       . الدول تربط أسعار نقدها بالدولار الأميركي     

و تعاملنا مع تلـك     مالليرة اللبنانية والدولار الأميركي للمحافظة على هذا الاستقرار وعلى ن         

وبالتالي فإن بعض الاقتراحات الداعيـة إلـى        . سواق الأساسية بالنسبة للاقتصاد اللبناني    الأ

تغيير الرابط الحالي نحو اعتماد عملة اليورو أو سلة من العملات، وهي سياسات تعتمـدها               

إني لا أنكر ذلك فهناك البعض من الدول ممن يربط عملته ربمـا بـسلة مـن                 . بعض الدول 

للبنان مصلحة أكيـدة    أن  إلا أنه في ما خص لبنان فإن نرى         . SDR أو   العملات أو باليورو  

. في أن نختار في أن نربط الليرة اللبنانية بالدولار وليس باليورو أو بـسلة مـن العمـلات                 

وتظهر المصلحة واضحة ولاسيما مع ما شهدناه على مدى السنة والنصف الماضـية مـن               

لذلك نجـد أن    %. 45لدولار الأميركي، زاد عن     تحسن كبير في أسعار اليورو بالنسبة إلى ا       

من مصلحة لبنان في أن يكون سعر صرف الليرة مربوط بالدولار الأميركي وليس بغيـره،               

لأنه إذا كانت الليرة اللبنانية مربوطة وعلى سبيل المثال باليورو فإن ذلـك كـان سـيعني                 

تنا من الخدمات والتحـويلات     بالتأكيد أن تصبح صادراتنا ليست فقط السلعية بل الأهم صادرا         

وأسارع إلى القول هنا أنه حتمـاً ونتيجـة لـذلك أصـبحت             . أكثر كلفة وتأثراً بشكل سلبي    

ولكن فـي   . إلى لبنان من الدول التي تعتمد عملة اليورو والحالة هذه أكثر كلفة           المستوردات  

 الناحية الماليـة     من الناحية الاقتصادية الكلية وكذلك من      الموضوعمحصلة الأمر إذا درسنا     

فإن ما اعتمده لبنان في هذا الصدد ولجهة أن يكون النقد اللبناني مرتبط بالـدولار ولـيس                 

بسلة من العملات أو باليورو كان في ذلك وفي المحصلة النهائية فيه مـصلحة اقتـصادية                

  ".ومالية واجتماعية

  

 فإن كلام كثيـر     أما في المسألة الأخرى التي تطرق إليها سعادة النائب بطرس حرب          

والواقع والحقيقة انه لا يوجد     . قيل وكتب حول موضوع كلفة الحفاظ على الاستقرار النقدي        

أو كم هي كلفة الحفـاظ علـى        اللبنانية  من يستطيع أن يحدد بدقة كم هي كلفة الدعم لليرة           

ا علـى أي    الاستقرار النقدي لأن الفائدة التي دفعها لبنان على دينه العام كان عليه أن يدفعه             

ولا شك أن هناك جزءاً محدوداً من كلفة   . لأنه كان على لبنان أن يمول ذلك الدين العام        وحال  

أن هـذه   إننا نعتقد   . إلى كلفة تعزيز الاستقرار النقدي    أو إرجاعه   هذا الدين العام يمكن نسبه      
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لي  وإطـلاق التعميمـات وبالتـا      المسألة يجب أن تدرس بكل موضوعية وبعيداً عن التبسيط        

  . الاستنتاجات التي تكون في معظم الحالات بعيدة عن الواقع

  

في هذا المجال نعلم أن هناك الكثير من الكتابات والدراسات والمجلدات التي كتبـت              

فإن هذا الأمر يجب تناوله بكثير مـن الحكمـة          ولذا  . في لبنان والخارج  حول هذا الموضوع    

نا فوق ذلك كله أن نأخذ العوامل كافة ولاسـيما          والتحفظ وبعيداً عن التسرع والارتجال وعلي     

 الذي هو أمر يغفله الكثيـرون عنـد بحـثهم أو            المسائل التي تتعلق بالاستقرار الاجتماعي    

  .تناولهم لهذا الأمر

  

دولة الرئيس الأمر الآخر الذي علينا ان نلحظه حول تـأثير التقلبـات والاحتقانـات       

اللبنانية وعلى سندات الخزينة اللبنانية وبالتالي أثـر        السياسية على سعر الفائدة على الليرة       

ذلك على الأوضاع الاقتصادية وأيضاً على كلفة خدمة الدين العام وفي المحصلة على العجز              

وأتمنى لو تفضلتم يا دولة الرئيس وحضرات السادة النواب لو نظرتم           . ومجموع الدين العام  

من التقرير فإن الرسوم البيانية تعطيكم صورة        38معي إلى تقرير وزير المالية في الصفحة        

ولو كانت غير واضحة للبعض، عن الخط البياني لتطور أسعار الفائدة على مدى الـسنوات               

 إننا نرى بوضوح أنه وفي المراحل التي كان لبنان يشهد خلالها احتقانـات              2003 -1993

تي تعرض لها لبنان فـي      سياسية أو أزمات سياسية في المنطقة أو عمليات عسكرية مثل ال          

لقد كان ذلك في    . نرى كيف ارتفعت معدلات الفائدة بشكل كبير      فإننا  ،  99 و 96 و 93الأعوام  

معظمه ضرورياً لأنه لو لم يبادر مصرف لبنان والدولة اللبنانية إلى حماية استقرار الليـرة               

ني تقلبات حادة فـي  فإن ذلك كان سيعمن خلال تعديل معدلات الفائدة اللبنانية في تلك الفترة     

  .سعر صرف الليرة اللبنانية

  

  دولة الرئيس،

  

كلنا يعلم أن هذا هو الدور الذي ينبغي على السلطة النقدية وكذلك السلطة المالية في          

أي دولة العمل على القيام به والعمل على احتواء التقلبات الظرفية الحادة منعـاً واحتـواء                

انـه  .  بسبب التقاعس عن القيام بهذا الدور النقدي الهام        للنتائج السلبية التي يمكن ان تطرأ     

على الرغم من الكلفة التي يمكن أن تكون قد تكبدتها السلطة النقدية والدولة اللبنانية بشكل               

عام من جراء ذلك، فإن كلفة وألم هذا التدخل مهما كان كبيراً يبقى كلفة وألماً أقل مما لـو                   
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يشتمل بالتالي على نتائج وتـداعيات سـلبية أقـل علـى            كما انه   . ترك الأمر دون معالجة   

الاستقرار النقدي والمالي وعلى مستويات الثقة وعلى معدلات التضخم وفي المحصلة علـى             

  .الاستقرار الاجتماعي في البلاد

  

  دولة الرئيس،

  حضرة السادة النواب،

  

 الرغم من   فإنه وعلى . نعود إلى الحديث عن التطورات على صعيد الاقتصاد الحقيقي        

فـي  % 3الصورة السوداوية التي يصر البعض على رسمها، فقد بلغ النمو الحقيقي للاقتصاد             

أما في مجـال    %. 11وزادت الواردات بنسبة    % 46وتحسنت الصادرات بنسبة    . حده الأدنى 

وفي %. 8والوافدين إليه بنسبة    % 9السياحة، فقد ازدادت حركة المسافرين من المطار بنسبة         

أما بالنـسبة لحركـة تبـادل       % 12بناء، فقد ازدادت مساحات البناء المرخصة بنسبة        مجال ال 

وهذا المؤشر هو مـن أهـم المؤشـرات لقيـاس الحركـة             % 4.3الشكات فقد زادت بنسبة     

كذلك فإن المؤشر الاقتصادي العام المقارن الذي يعده مصرف لبنان ارتفع مـن             . الاقتصادية

  .2003في العام  168.2 إلى 2002 في العام 141.4

  

  دولة الرئيس،

  حضرة السادة النواب،

  

مع غياب الإجماع السياسي حول الإصلاحات الضرورية، وبنتيجة القـراءة الواقعيـة     

والعقلانية للظرف السياسي القائم، فقد بدا واضحاً لنا أن أقصى ما يمكن تحقيقه مـن خـلال                 

 تحققت في الفترة السابقة، وتحـصين        هو حمايةُ الإنجازات التي كانت قد      2004موازنة العام   

وتعزيز الإيجابيات التي تأتت عن نجاح ذلك المؤتمر والتي تبيِّنُها المؤشراتُ الاقتصاديةُ التي             

  ".تقرير وزير المالية"تم تفصيلُها في 

  

ومع ذلك كله، فمن الإجحاف الذي يجـافي الحقيقـة توصـيف مـشروع الموازنـة                

عزائم التي ساقها بعض السادة النواب والـذين لا أشـك بـأن             بالأوصاف المحبطة والمثبطة لل   

  .معظمهم يعي وفي قراره وجدانه ما تنطوي عليه تلك الانتقادات من ظلم وتجن
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، وعلى الرغم من خلوه عموماً من الإصلاحات الجذرية         2004فمشروع موازنة العام    

 اعتمادِها عاجلاً أم آجـلاً      التي نطمح إليها والتي سبق أن كررت قناعتي بجدواها وبلا محالةَ          

ولكن بكلفة متنامية كلما ارتُئي تأجيلُها، يتضمن جملةً من الإيجابيات التي لا بد مـن التـذكير                 

إذ إن هذا المشروع يبقي على المنحى التنازلي لعجز الخزينة السنوي،           . بها، لعل الذكرى تنفع   

ولياً يكون علينا الاستمرار في تعزيزه مـن        كما انه يحقق، وللسنة الثالثة على التوالي، فائضاً أ        

خلال الاستمرار في مراقبة وتخفيض الإنفاق وفي العمل على زيادة الواردات، وصولاً إلـى              

. تحقيق الموازنة المتوازنة والتي تمثل المدخل إلى البدء في عكس دينامية تنامي الدين العـام              

مة قد انتقل من عجز أولي في الموازنة بواقـع          وجدير التذكير هنا أيضاً بأن وضع المالية العا       

من الناتج المحلي   % 3.45 إلى فائض أولي بواقع      2000من الناتج المحلي في العام      % 6.78

هذا التطور يعتبر تطوراً وإنجازاً هاماً بحسب أي معيار دولـي، وكمـا             . 2003بنهاية العام   

 بتقييم الوضع المالي اللبنـاني وفـي        شهدت بذلك المؤسسات المالية الدولية كافة، والتي قامت       

  .مقدمها صندوق النقد الدولي

  

كذلك، وتحسساً من الحكومة مع الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون وفـي             

غياب المبادرات الإصلاحية الجذرية والتقاعس عن وقف الهدر المقونن، وعدم ترشيق القطاع            

سـوف  ائب أو رسوم جديدة، لأننا مقتنعون بأنه   العام فإن مشروع الموازنة لم يتضمن أي ضر       

يكون من غير المنصفٍ تحميل المواطنين ضرائب ورسوماً جديدة قبل أن نقوم نحن مجتمعين،       

حكومةً ومجلساً نيابياً، باستنفاد الحلول البديلة عنها، وأهمها بدون منازع الإصلاحات البنيويـة       

سياسية على الصعد الاقتصادية والمالية والإدارية الضرورية وما يستدعي ذلك من إصلاحات            

  .ضرورية تدعم وتعزز تلك التوجهات

  

إلا انه وبالإضافة إلى خلو مشروع الموازنة من أي ضرائب أو رسوم جديـدة فقـد                

حرصت الحكومة أن يحافظ مشروع الموازنة على مستوى الإنفاق على الشأن الاجتماعي، بل             

ة، فقد تـضمن مـشروع      كما أنه وبنتيجة المناقشات المفيدة في لجنة المال والموازن        . وزيادته

  .الموازنة جملة من الإعفاءات والتسهيلات والتخفيضات على عديد من الضرائب والغرامات
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  دولةَ الرئيس،

  حضرة السادة النواب،

  

في هذه الجلسة العامة، وكما في كل جلسة من جلسات مجلس النـواب وأيـضاً فـي                 

الحديث حول موضوع الدين العام والزيادة      اللجان النيابية وكذلك في المنتديات المختلفة يجري        

المستمرة الطارئة عليه وتتضاعف الشكوى منه وتتزايد الهواجس والمخاوف من تراكمه وهذا            

من جهة أخرى وعلى الرغم من الشكوى العارمـة مـن           . ما سمعناه خلال اليومين الماضيين    

السادة النواب مـن الـشكوى   تراكم الدين العام لم تخل مداخلةٌ في الأعم الأغلب من مداخلات        

والتذمر والمطالبة بالمزيد من الإنفاق في شتى المجالات الاجتماعية والخدماتية وأيضاً في ما             

خص ضرورة القيام بتنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية في مختلف المناطق اللبنانيـة تحقيقـاً               

  .للإنماء المتوازن

  

  دولة الرئيس،

  

ضوع جرى طرحه وتداولـه مـرات عديـدة وفـي           مواسمحوا لي أن أتوقف أمام      

ومع أنني كنت لا أرغب بالحـديث عنـه ولكنهـا           . مناسبات شتى حول موضوع الدين العام     

  .مسألة تطرق إليها الرئيس كرامي ولذلك أجدني مضطراً لتناولها في هذا المجال

  

دولة الرئيس الإحصاءات حول تطور الدين العام موجودة في الإحصاءات الدوريـة            

 ولغايـة   1992منذ عـام    للفترة الممتدة   تلك العائدة   التي يصدرها مصرف لبنان بما في ذلك        

 مليار ليرة لبنانية وذلـك      4178 حوالي   1992الدين العام كان قد بلغ في نهاية العام         . الآن

 مليار ليرة لبنانيـة وذلـك بالـدولار         665هذا بالإضافة إلى مبلغ ما يعادل       . بالليرة اللبنانية 

أي ما مجموعه حوالي    .  يا دولة الرئيس   هذا ما كان عليه حجم الدين العام آنذاك       . يركيالأم

عليه مجمـوع   كان  يكون قد   يمكن أن   احتساب ما   نحاول  وعندما  .  مليار ليرة لبنانية   4843

هذه المبالغ بالدولار الأميركي يا دولة الرئيس فإنه يجب احتسابها على أساس سعر الصرف              

بعبارة أخرى فإن مجموع الدين العام كان فعليـاً         .  تصبح المقارنة ممكنة   كما هو اليوم حتى   

يزيد مجموعه عن ما يعادل ثلاثة مليارات دولار على أساس سعر صرف الدولار الأميركـي               

  .المعمول به حالياً
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 الأمـر   ،تعلم يا دولة الرئيس انه لم يكن لدى لبنان الإمكانية وقتها لتسديد هذا الدين             

ان هذا يعني انه كـان      .  لخدمتها لبنان إلى استدانة تلك المبالغ ودفع الفوائد عليها       الذي دفع   

عـشرة  الاثنتـي  على لبنان أن يتحمل كلفة الفائدة المتراكمة على هذا الدين العام على مدى    

وعلى ذلك فإنه وبحسبة صغيرة يا دولة الرئيس يتبين وعلى أساس معـدلات      . سنة الماضية 

 على مدى الفترة الماضية فإن الدين العام كان سيصبح وعلى أساس سعر             الفائدة التي سادت  

 مليار دولار ذلك وحتى ولو لم تقترض الدولة اللبنانيـة أي            12حوالي  اليوم  الصرف السائد   

ليرة إضافية لتمويل العجز الإضافي الذي كان يتراكم على مدى السنوات الماضـية بـسبب               

هـو مـا أدى   نفاق العام وبالتالي تراكم العجـوزات و تدني مجموع الواردات عن مجموع الإ    

  .زيادة حجم الدين العامبالتالي إلى 

  

انه وبإمكان أي شخص لديكم يا دولة الرئيس أو لدى أي من السادة النواب ان ينظر          

سنة الماضية، وبالتالي   ثنتي عشرة   إلى الإحصاءات التي ينشرها مصرف لبنان على مدى الا        

وعندها يتبين حقيقة ما يمكن أن يكون قد وصل إليه مجموع هذا الـدين              . بالإمكان احتسابها 

لذلك كفى لبنان تجهيلاً للواقع والحقيقة ولا يجوز لنا ورأفة بلبنان واللبنانيين أن نعود              . العام

فذلك أمر غير مفيد ولا طائل منـه  . مرة تلو مرة للتشكيك بالأرقام وبالحقائق المادية الدامغة   

وأنا في هذا الصدد أريد أن أنوه بالكلام الذي قاله سعادة النائـب        .  من الحقيقة  ولا يغير شيئاً  

  .محمد فنيش في هذا المجال

  

إنه في غياب الموارد المالية الملائمة فإن الإنفاق الإضافي يؤدي في محصلة الأمـر              

  .إلى زيادة الأعباء على الخزينة التي تنوء أساساً بأعباء لا قبل لها بها

  

ابل، سمعنا ونسمع يا دولة الرئيس تصاعد، الشكوى من الضرائب والرسـوم            في المق 

التي لا شك أن حصيلتها زادت خلال السنوات القليلة الماضية بنتيجة البـدء بتنفيـذ قـانون                 

الضريبة على القيمة المضافة وبسبب التحسن في إجراءات التكليـف والجبايـة فـي وزارة               

 ونتفهم تماماً دوافعه ولكن هذا المنطق لا يستقيم أبداً مع مبدأ         وهذا الأمر وإن كنا ندرك    . المالية

  .المطالبة بزيادة حجم الإنفاق
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فمن جهة أُولى، نرى بأم العين يا دولة الرئيس مطالبات من هنا وهناك تنادي بزيـادة                

 من جهة أخرى نـسمع    . الإنفاق ولا أنكر أن عديداً من أوجه الإنفاق تبدو، أو هي حقاً، محقّة            

تذمراً من زيادة الاقتطاع الضريبي الذي يتعرض له دخل المواطن بـشكل مباشـر أو غيـر                 

واسمحوا لي هنا يا دولة الرئيس أن أبين وخلافاً لما يعتقـده الـبعض بـأن مـستوى       . مباشر

الإعفاءات في نظامنا الضريبي بشقيه المباشر وغير المباشر والتي يستفيد منها المواطن فـي              

 المداخيل المتوسطة والصغيرة تكاد تكون ومن أي زاوية نظرت إليها هـي             لبنان من أصحاب  

  .من أعلى المستويات في العالم

  

  دولة الرئيس،

  

 خص نظامنا   ففيمااسمحوا لي هنا أن أتطرق مرة جديدة لموضوع نظامنا الضريبي           

ر بشقيه المباش هذا النظام   أتمنى على أي شخص منصف أن يمعن النظر في          الضريبي فإنني   

 وإن كان هذا لا يعنـي       وغير المباشر ليرى جوانب كبيرة من العدالة الضريبية المطبقة فيه         

% 37فعلى سبيل المثال فـإن      . انتفاء الحاجة لتطويره وعصرنته وتعزيز جوانب العدالة فيه       

ممـا  % 47مما يستورده لبنان لا يخضع لأي رسوم جمركية على الإطـلاق وأكثـر مـن                

% 16وأما الباقي وهو ما لا يتعدى       % 5رسم جمركي منخفض قدره     يستورده لبنان يخضع ل   

من مجموع ما يستورده لبنان فإن الرسوم الجمركية المطبقة عليه هي أكثر من ذلك وتتركز               

في البنزين والمشروبات الروحية والتبغ والسيارات أما القسم الآخر فأسبابه تتعلق بضرورة            

  .ة المحليةحماية المنتوجات الزراعية أو الصناعي

  

 والأعـوام   2002 فتشير الإحصاءات العائـدة للعـام        أما فيما يتعلق بضريبة الدخل      

 من مجموع المكلفين بضريبة الدخل في لبنان يدفعون ما يعادل           %7ن ما يعادل من     السابقة أ 

غ المدفوعة على حساب ضريبة الدخل وهو مـا يعنـي أن عـبء               من مجموع المبال   88%

ريبة الدخل يقع في معظمه على عدد محدود من المكلفـين ولا سـيما              الاقتطاع الضريبي لض  

بسبب الإعفاءات الكبيرة التي يحـصل عليهـا المكلفـون مـن ذوي المـداخبل الـصغيرة                 

  .والمحدودة

  

كذلك الأمر فيما خص الضريبة على القيمة المضافة التي بينا في مناسـبات عديـدة               

تطبق بطريقـة لا تـساوي بـين        هي  وتها  ووضع قانونها وحددت اعفاءا   ت  غكيف أنها صي  
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أصحاب المداخيل الكبيرة وأصحاب المداخيل الصغيرة بسبب تنوع سلة السلع والخدمات التي            

  .يستهلكها كل منهما

  

أما في ما ذكره الرئيس كرامي فيما خص الانتقاد حـول طغيـان الـضرائب غيـر                   

وكذلك ما ذكرناه في مناسـبات      المتوافرة  حصاءات  المباشرة على الضرائب المباشرة فإن الإ     

عدة وفي هذا المجلس بالذات حول التحسن التدريجي الحاصل في ماليـة الدولـة اللبنانيـة                

لجهة الزيادة الكمية والنسبية الحاصلة على الضرائب المباشـرة بالمقارنـة مـع مجمـوع               

ل المتغيـرات  إلا أنه لا بد لنا من التأكيد هنـا حـو   . الإيرادات الضريبية لخير دليل على ذلك     

الجارية في العالم بشأن موضوع تزايد أهمية الضرائب غير المباشرة والاهتمـام المتزايـد              

الذي تحظى به كونها طريقة فعالة واقتصادية وعادلة في آن واحد لاستيفاء الضريبة عـن               

  .طريق تطبيقها على استهلاك الدخل وليس على تحققه فقط

  

 في هذا ئيس حول بعض الطروحات التي تقدم بها    ليعذرني الرئيس كرامي يا دولة الر     

 1950، يا دولة الرئيس هذا العالم تغير وهذه النظريات التي تتحدث عنها تعود للعام               الصدد

يا دولة الرئيس بانه ينبغـي      أنك توافقني   إلا أنه ما من شك      . لقد تغيرت الدنيا ماذا أفعل لك     

  ية؟ علينا أن نتلاءم مع المتغيرات والتحولات الجار

  

نتذمر يا دولة الرئيس من الاقتطاع الضريبي ونتذمر من عدم تلبية جميـع المطالـب               

ونحن فـي ذلـك لا      . التي يتقدم بها المواطنون والعاملون في إدارات ومؤسسات القطاع العام         

وهذه هي الحقيقة الأزلية وهي عدم كفاية وتلاؤم        . نختلف عن أي بلد من البلدان الغنية والفقيرة       

  .رد بالمقارنة مع الاحتياجات المتنامية كماً ونوعاًالموا

  

ولذلك فإننا نجد أنفسنا يا دولة الرئيس في كل مرةٍ نتدارس فيها موازنة الدولة اللبنانية               

نُحجِم عن خفض الإنفاق بل نجد أنفسنا مضطرين لزيادته لا بل أننا نتقاعس عن المس بأوجه                

والمفارقـة أن   .  مجال للتطرق إليها في هذا المجال      عديدة من وجوه الإنفاق لأسباب متعددة لا      

الجزء الأكبر من الزيادات التي ندخلها أو نضطر إلى إدخالها هي فـي الجـزء الأول مـن                  

الموازنة أي أنها تزيد من حجم الإنفاق الجاري والتي لا تسهم كثيراً كالإنفاق الاستثماري في               

قتصادي كما أننا وفي آن معاً نتجنب أي زيـادة          الجزء الثاني من الموازنة في تحفيز النمو الا       

  . إضافية في الواردات
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ما هي النتيجة يا دولة الرئيس؟ عجز في الموازنة تحدثُ بنتيجته زيادةٌ في الدين العام               

وهو قرار نتخذه جميعاً في الحكومة ومجلس النواب نأخذه بمجرد ما إن نوافق على موازنـة                

  .فيها عجز

  

  دولة الرئيس،

  يها السادة النواب،أ

  

لكننا لا نتعاون فيما بيننا     . نشكو جميعاً من العجز في الموازنة، ومن تفاقم الدين العام         

فنحن نُقِر موازنات للعجز، ثم نضيفُ للعجز إنفاقـاً بـدون           . بشكلٍ كافٍ لمعالجة هذه المشكلة    

ون هناك إنفاقٌ بلا موارد     وقد ظلنا نقولُ طوالَ التسعينات وحتى اليوم، لا ينبغي أن يك          . موارد

  .لكننا نرتكب ذلك باستمرار بمبرراتٍ وبدون مبررات. موازية وملائمة بطبيعتها وبمبلغها

  

ولذلك قلنا لا رسوم ولا ضـرائب جديـدةً ولا          . ونعلم مثلما تعلمون، معاناة المواطنين    

 مستقرٍ يجري فيه    لكن من جهة أخرى لا بد من مركزٍ أو        . خفض في التقديمات، بل زيادةٌ فيها     

  .التوازن بين الضريبة والمردود، وبين الدولة والمواطن، وبين الحق والواجب
 

  يا دولة الرئيس،

  

طالما أن هناك عجزاً في الموازنة، فإن هناك زيادةً في مجموع الدين العام وزيادةً في               

حرك على ثلاث   خدمة الدين العام، وإنه للخروج من هذا المأزق فليس هناك من بديل سوى الت             

  .مسارات مجتمعة وذلك بعزيمة وإصرار ودون تردد

  

هو اعتماد السياسات والإجراءات التـي تـؤدي إلـى تفعيـل الـدورة              المسار الأول   

الاقتصادية وتحقيق زيادة   مستدامة ومتنامية في الإنتاجية وفي الناتج المحلي بما يؤدي إلـى                

ة في فرص العمـل التـي يتيحهـا النمـو           تحسين في مستوى ونوعية عيش المواطنين وزياد      

هذا النمو الاقتصادي يؤدي إلى تناقص الأهمية النسبية للـدين          . الاقتصادي المستدام والمتنامي  

  .العام بالمقارنة مع الناتج المحلي

  

هو في الخفض المستمر للإنفاق من خلال خوض غمار الإصـلاحات          والمسار الثاني   

ما يشمل الإدارة والمؤسسات العامة وبما يـؤدي إلـى زيـادة            الاقتصادية والمالية والإدارية ب   
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المردودية الاجتماعية والاقتصادية للإنفاق وإلى زيادة في الإنتاجية من جهة، وتحـسين فـي              

ينتج عن ذلك كلُّه انخفاض في مستوى نسبة وحجم العجز في           . واردات الخزينة من جهة ثانية    

  .دين العام أقلَّ من الزيادة المحققة في الناتج المحليالموازنة بحيث تكون الزيادة في حجم ال

  

هو في السير على درب التخصيص بحيـث تُـستعمل جميـع            وثالث هذه المسارات    

الموارد المحققة من ذلك في تخفيض الدين العام، الأمر الذي يسهم في خفض كلفـة خدمتـه                 

  .لناتج المحليوبالتالي في تحقيق خفضٍ كبيرٍ في نسبة الدين العام إلى حجم ا

  

م ا النائب بطرس حرب حول ما تعهدت به الحكومة أم  سعادة أما في ما خص ما سأله     

مجلس النواب من أن نسبة الدين العام بالعملة الأجنبية إلى مجموع الدين العام وهـل مـا                 

  ؟لت الحكومة ملتزمة بهذا الأمرزا

  

موع الـدين بـالعملات      أن أؤكد هنا أن الحكومة ملتزمة بهذا التعهد، فنسبة مج          دأو

ونسبتها إلى مجمل   % 47 هي في حدود     2003الأجنبية إلى صافي الدين العام في نهاية عام         

  %.43الدين العام حوالي 

  

مع الإشارة إلى أن الحكومة لا تتجاوز الحدود التي منحها إياها المجلس النيابي في              

نة والمتعلقة بمجمـوع مبـالغ      الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحدد بموجب قوانين المواز      

  .الإصدارات بالعملة الأجنبية

  

  دولة الرئيس،

  حضرة السادة النواب،

  

إنه ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن الهدف الأساسي من عملية الخصخصة لعـدد مـن                 

مرافق الدولة هو أيضاً الرغبة في ترشيق حجم القطاع العام وتطوير القطاعات المخصخـصة              

ا وخدمتها للمواطنين كما وإشراك القطاع الخاص والمواطنين بشكل عام في           وتعزيز مردوديته 

ملكية وإدارة هذه القطاعات وتمكين القطاع العام من توجيه جهوده وموارده إلـى المجـالات               

التي يجب أن يبقى ويتعزز دوره فيها ويستطيع إدارتها بكفاءة عالية مع التأكيـد علـى دوره                 

  .المرافق التي يجري تخصيصها حماية لمصالح الدولة والمواطنينالمحوري الهام في مراقبة 
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هذه هي الحقائق الاقتصادية التي لا بد لنا جميعاً من أن ندركها على بساطتها وعلـى                

أهمية المسائل التي تتضمنها والوضوح الذي ينبغي أن يطبع رؤيتنا لهذه الأمـور والـشجاعة               

ى نتمكن من اتخاذ القرارات الجريئة التي نحن أشد ما          والمسؤولية التي يجب أن نتحلى بها حت      

 .نكون بحاجة إليها في المرحلة القادمة

  

  دولة الرئيس،

  السادة النواب،

  

أعلم مثلما تعلمون أن المسؤولية متعلقةٌ بالسلطة الإجرائية، لكننا في هذا الوضع الذي             

 بذلك كلِّه نتمكَّن من تجاوز ما       ذوالقرار، إ يثير التهيب أحوج ما نكون إلى التضامن والتعاون         

  .يبدو مستعصياً من المشكلات

  

إنني أعلم، أيها السادة النواب، أنكم تمارسون حقّكم الدستوري في الانتقاد والاقتـراح             

ويشهد االله أننّي   . والاشتراع، والذي يزعج التجنّي أو الاستخفاف أو الاستقواء أو الاستضعاف         

ن النقد ولا من التصحيح ولا حتى من التنكيت، إنما تبقى الحقيقةُ الساطعةُ أنه لا بد                لا أنزعج م  

من إصلاحاتٍ جذرية نصون بواسطتها مستقبلَ أجيالنا، ونفتح لهم الآفاق والآمال بدولةٍ قويـةٍ              

وعصرية وعادلةٍ ومزدهرةٍ، ولن نبلِغَ ذلك إلاّ بالإجماع الوطني على استثمار استراتيجي فـي              

  . قتصاد لبنان، وإعمار لبنان، وشباب لبنانا

  

ونقول نحن إننا نريده ونعملُ     . يقول بعض السادة النواب أن الحكومة لا تريد الإصلاح        

نحن نريد الإصلاح، وأنـتم تريدونـه،       . له، ونتجاذب الأشرعة والمواقفَ، ونتقاذفُ الاتهامات     

فلنترك التجاذباتِ جانباً، ولنتخذْ    . ننا به والمواطنون يطالبون به، والأصدقاء والداعمون ينصحو     

  .قرار الإصلاح مهما كان صعباً أو مؤلماً، ولْنَسِر به، واليوم قبل الغد

  

كلمة أخيرة أود أن أوجهها لسعادة النائب بطرس حرب بشأن ما قاله نعم نريد لبنان               

يس هذا لبنـان الـذي      الشرف والأخلاق، نريد لبنان القيم، ليس لبنان الملهى والكازينو، لا ل          

  .نريد ويريده اللبنانيون
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وسنظل نعملُ معاً لكي يكـون الحاضـر   . شكراً لكم أيها السادة على ما بذلتم من جهد   

عـشتم  . هكذا عودنا لبنان، وعودنا بنـوه     . أفضل من الماضي والمستقبل أفضل من الحاضر      

  .وعاش لبنان

  

  

   بيروت-مجلس النواب

  2004 نيسان 7الأربعاء في 

  وزيــر الماليــة  

  فـــؤاد الســـنيورة  


